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رـــر وتقدیــة شكــكلم  

بسم االله الرحمان الرحیم 

من أهدى إلیكم معروفا فكافؤوه،فإن لم تجدوا «:ومن قول الرسول علیه الصلاة والسلام

»ماتكافؤوه به فقولوا له جزاك االله خیرا

.صحیح البخاري

على مساعدته سلماني الفوضیللأستاذ المشرف هذا العمل لنتقدم بالشكر الجزیل 

.غانم عادلوتوجیهه وكذلك الأستاذ 

یرة بجایة،وإلى كل من كما  نتقدم بالشكر إلى جمیع موظفین جامعة عبد الرحمان م

.كلیات الحقوق بجامعات،جیجل ،سطیف،قسنطینة ،الذین قدموا لنا ید العون 

.فوتنا أن نشكر كل من ساهم في إنجاز هذا العمل ولو بنصیحة أو كلمة مشجعةولا ی



هــــــــــــــــــــداءإ

.بسم االله والصلاة على رسول االله وعلى آله وصحبه ومن ولاه 

ان لي سراجا أنار درب حیاتي إلى من رباني على حب االله والعلم والعمل وك

  .لياالغ أبي....ي قدما ضللم

الحنون أمي....إلى من رافقتني في كل مراحل حیاتي بكل ود وحنان 

.عمرهماالكریمین أطال االله في ي جهدي إلى والدثمرةأهدي 

،وسیلة أخواتي وخاصة إلى تنهینان،فوزیة،لینة وأزواج أخواتيو إخوتيإلى 

.،وكل أفراد عائلتيأیة

.الجامعةإلى كل من عشت معهم أعز الذكریات في 

.من علمني حرفا أو اقتبست منه علما أساتذتيإلى كل 

.مشواري الدراسيفي لى كل من عرفني وكان لي سندا إ

حبطیش نبیلة



هــــــــــــــــــــداءإ

أبي وأمي إلى أعز ما لدي ،والدي،

.بوعلامالعزیز زوجيإلى

إكرامو ماسیلوأبناء أخوتي يأخواتو إخوتيإلى جمیع 

هذا العمل إلى كل عائلتي،وإلى كل من ساعدني،بدون أن أنسى  أهدي

.جمیع زملائي وأصدقائي 

  م وردةـــــــــمعت
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لى السرعة في المعاملات وع ،بین التجاروالائتمانیقوم القانون التجاري على الثقة 

أحد التجار لضعف مركزه المالي بسبب وقد یحدث جراء هذه المعاملات أن یتعرض ،التجاریة

مما یخول الحق لدائنیه في المطالبة بأموالهم غیر أن مطالبتهم بحقهم یجب ،عجزه من دفع دیونه

الذي یتمیز عن غیره من الأنظمة ،نظام الإفلاس والتسویة القضائیةأن تتم وفقا لنظام خاص هو

.في كثیر من الجوانب

المقصود ثم تعدد ،لعصور بدایة من القانون الرومانيولقد ظهرت فكرة الإفلاس منذ أقدم ا

تنظیم الإفلاس في اختلفكذلك  ،الآنمضي الزمن حتى صارت إلى ماعلیه من هذه الفكرة مع

مختلفة التي أخذ بها كل منها بصدد تفصیل قواعد الإفلاس ال الاتجاهاتشتى التشریعات بحسب 

  .وأهدافهورسم حدوده 

رئیسیة التي توضح في التشریعات فإنها تتفق جمیعا في الخطوط الاختلافومهما یكن من 

من التصرف فیها، هوحرمان،ع الحجز الشامل على أموال المفلسمعالم الإفلاس وأهمها توقی

الدائنین ضرارًا بدائنیه وتصفیة هذه الأموال تصفیة جماعیة بقصد قسمة المبالغ الناتجة عنها بین إ

.1قسمة غرماء

أو هو نظام توقف عن دفع دیونه،یعتبر الإفلاس حالة قانونیة ینتهي إلیها التاجر الذي

استحقاقهاالتنفیذ الجماعي على أموال المدین التاجر الذي توقف عن سداد دیونه في مواعید 

.وتقسیم حاصلها بین دائنیه

عن أداء  زوسیلة للتنفیذ على المدین متى عجففي القانون الروماني كان الإكراه البدني 

المدین حیث یجوز له حق حبس،شخص مدینه العاجز عن الدفعامتلاكفیجوز للدائن ، دیونه

كذلك بیعه ، بسلاسل ثقیلةویكون ذلك في بیت الدائن لمدة  ستین یوما،الذي رفض الوفاء بالدیون

.2وقتله

.7، ص2012، الجزائردیوان المطبوعات الجامعیة،س والتسویة في القانون الجزائري،الإفلاوفاء شیعاوي،-1
الجزائر ،6الدفعة ،نیل إجازة المدرسة العلیا للقضاءمذكرة التخرج ل،نظام الإفلاس،العایب سمیةھات منال نجوى،مت-   2

.5، ص2008



مقدمـــــة

3

جز المدین بالوفاء حتى یتقدم عمرات في الیوم بالأسواق ثلاثفي ة ذلك من خلال المنادا

.للوفاء بالدینأقربائه أو أصدقائه 

وإذا تعدد للدائنین، وبالتالي یصبح عبیدا ،المدیناسترقاقفإذا مضت مدة ستین یوما یجوز 

.قتلهأجزاء بدنه بعد اقتسامالثمن الناتج عن بیع المدین أو اقتسامالدائنون كان لهم 

جدیدة أنظمة إلیها أضیفتتطورت أنظمة القانون الروماني في عهد الجمهوریات الإیطالیة أین 

كغل ید المدین عن إدارة أمواله ،یعات الحدیثةقائمة في التشر لازالت  و واستقر علیها العرف

.فیهاوالتصرف 

وتضمن نظام الإفلاس ونظرا 1677التجاري سنة سا فقد صدر القانونأما في فرن

الذي اتسم بالصرامة والطابع العقابي وقسوة 1807التي كانت تشوبه صدر قانون للنقائص

وذلك بحسبه أو وضعه تحت  المراقبة وقد نص القانون ،أحكامه من خلال التشدید على المفلس

اریة بعدما كان من الفرنسي لأول مرة على ضرورة إصدار حكم الإفلاس من المحاكم التج

عن الدفع خلال ثلاثة أیام من تاریخ كما ألزم التاجر بالإدلاء عن حالة توقفه، اختصاص المالك

حكم صدورالتوقف عن الدفع، ونص كذلك على قاعدة غل ید المدین عن إدارة أمواله منذ 

  .الإفلاس

الفرنسي للنقد الشدید من طرف الفقه فلاس في القانون التجاريلقد تعرضت أحكام الإ

فخفضت هذه التعدیلات 1838علیها سنة نسي لإدخال بعض التعدیلاتالمشرع الفر واضطر

بعض الشيء من قسوة القانون التجاري على المفلس، وظل العمل بهذا القانون ساریا نحو قرون 

ماي20إذ أصدر قانون 1889سنة من الزمن وإن كانت قد أدخلت علیه بعض التعدیلات في

نیة سيء الحظ والتاجر ال ناجر حسالذي میز بین الت،تعلق بالإفلاس والتسویة القضائیةالم1955

أصدر المشرع الفرنسي القانون 25/01/1985لمؤرخ في ا 85/98وبموجب القانون سيء النیة

1.المتعلق بإعادة تأهیل والتصفیة القضائیة للمؤسسات

1-Loi n° :85/98 du 25 janvier 1985, relative au redressement et liquidation judicaires des

entreprises ,J.O.R.F ,du 28 janvier 1985.
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طبق ما كان یطبق في فرنسا من قوانین بما فیها القانون التجاري  دأما في الجزائر فق

بتاریخ 59-75مر لغایة صدور الأالاستقلالوذلك حتى بعد ،والتسویة القضائیةنظامي الإفلاس ب

المتضمن القانون التجاري والتعدیلات اللاحقة له حیث نظم في الكتاب الثالث ،1975سبتمبر 26

.منه أحكام الإفلاس والتسویة القضائیة

الذي كان مطبق في هذه الاشتراكیةفي المیدان بسبب نظام أحكام الإفلاس ظهرتولم   

بالخطة الاشتراكیةفبینما تهتم الدول والإفلاس على طرفین نقیض،الاشتراكیةكون  الفترة،

التي یأخذ فیها كل مشروع دوره في تنفیذ هذه الخطة، بحیث تضمن الدولة بقاءه الاقتصادیة

1.ع للخسارة و مادام یحقق مصلحة المجتمع حتى ولو تعرض المشر واستمراره

سواءًا  كان شخص بمجرد توافر شروط شهر الإفلاس یصدر الحكم بشهر إفلاس التاجر

د شهر إذ یع،ده عن إدارة أمواله والتصرف فیهاوبالتالي یترتب علیه غل ی،طبیعي أو معنوي

تمهیدًا لتصفیة هذه أموال المدین المفلس الحاضرة والمستقبلیة، علىالإفلاس بمثابة حجز عام 

.الأموال بصفة جماعیة وبیعها وتوزیع حاصلها على الدائنین كل حسب دینه

لكن هذه التصفیة الجماعیة لأموال المدین المفلس تحتاج إلى كثیر من الإجراءات تهدف إلى 

لذا  ،ة والسلبیة تمهیدا للوصول إلى الحل المناسب الذي تنتهي لهیتحدید ذمة المدین المفلس الإیجاب

هذا  عهد المشرع مهمة القیام بهذه الإجراءات وإدارة أموال التفلیسة إلى أشخاص ذوي خبرة في

.2ائنین والمدین المفلسدالمجال وذلك حمایة لحقوق ال

حق من هم الأشخاص الذین لهم ال :يومن هذا المنطلق فإن إشكالیة هذا البحث تكمن ف

  ؟في رفع دعوى الإفلاس 

   .8ص ،مرجع سابقالعایب سمیة، متهات منال نجوى،-1

الجزائر دیوان المطبوعات الجامعیة،رابعة،الطبعة ال،الجزائريالإفلاس والتسویة القضائیة في القانون ل،نادیة فضی-2

  .60ص ،2009
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حیث في دراستنا هذه على المنهج التحلیلي من خلال تحلیل مختلف المواد المعتمدة،تمدناعاولقد 

مضمون المواد كذلك المنهج المقارن من خلال مقارنة نصوص في أسلوبنا على تحلیلاعتمدنا

على بیان المنصبالقانون التجاري الجزائري مع نصوص بعض الدول وكذلك المنهج التاریخي و 

.تطور الإفلاس 



:الفصــل الأول

ننیإفتتاح الإفلاس بطلب من المدین أو الدائ



الإفلاس  بطلب من المدین أو الدائنین الفصل الأول                                          إفتتاح
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من القانون التجاري الجزائري أن المشرع قد خول   216و  215یتضح من خلال المواد 

واءًا كان شخصا المفلس نفسه سالمدین فقد یكون جهات،لعدة الحق في تقدیم طلب شهر الإفلاس 

وذلك بتقدیم إقرار بتوقفه عن الدفع خلال خمسة عشرة یوما من ذلك ،قصد ،طبیعیا أو معنویا

  . أو الإفلاس  إجراءات التسویة القضائیةافتتاح

اضطرابفي النهایة إلى ؤدیةمأموالهفالمدین المفلس هو الذي یقدر ظروفه وما إذا كانت 

وطالما كان التاجر ،أم مستحكمةمر بأزمة مالیة طارئة إذا كان یوما،رمعاملاته المالیة مع الغی

جنب توقیع علیه عقوبات كما یم طلب الحكم بشهر إفلاس نفسه لتفإنه حتما یبادر بتقد،حسن النیة

  .سلإفلاس بالتقصیر أو التدلیلجنحتي النسبة هو الحال با

.الإفلاس من طرف الدائنین سواءًا كانوا أشخاص طبیعیین أو معنویینكما قد یكون طلب شهر

.ئیة أمام الجهة القضائیة المختصةوذلك عن طریق رفع دعوى قضا

:لما سبق سنتناول في هذا الفصل

.بحث الأولمالإفلاس بطلب من المدین في الافتتاح-

.بحث الثانيمالإفلاس بطلب من الدائنین في الافتتاح-
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فلاس بطلب المدینالإ افتتاح:الأولالمبحث

ول لها هات التي خقد وسع من نطاق الجالتشریعات، الجزائري على غرار باقي المشرعن إ

 رلم تقتص لذا ،النیة نحسومصلحة المدین ینلك حمایة لمصلحة الدائنذو ، فلاسحق طلب شهر الإ

 قرارهإن یقوم بتقدیم طلب یتضمن أبل یمكن للمدین نفسه ین نعلى الدائفلاس جراءات رفع دعوى الإإ

م ن تحكأجاز للمحكمة أكما فلاسه،إو شهر أمن التسویة القضائیة الاستفادةعن الدفع قصد بتوقفه

الائتمانو یحقق فلاس بالنظام العامحكام الإأك نظرا لتعلق لفلاس من تلقاء نفسها وذالإ ربشه

.التجاري

والمدین كشخص دراسة المدین كشخص طبیعي إلىا المبحث رق من خلال هذومنه سنتط

.1معنوي

أو شخص معنويطبیعيالمدین شخص :الأولالمطلب 

یتقرر الإفلاس على الأشخاص الذین تتوفر فیهم شروط الإفلاس والمتمثلة في الشروط 

التوقف عن الدفع والشروط الشكلیة والمتمثلة في الحكم الصادر عن صفة التاجر :الموضوعیة

المحكمة المختصة بشهر الإفلاس والمدین المفلس قد یكون شخصا طبیعیا، كما قد یكون شخصا 

وفي الفرع الثاني كشخص ،ول إلى المدین المفلس كشخص طبیعيمعنویا سنتطرق في الفرع الأ

.معنوي

لمدین شخص طبیعي ا:الفرع الأول

یعد تاجرا كل شخص «:ولى من القانون التجاري الجزائري على مایليتنص المادة الأ

2»لكلم یقض القانون بخلاف ذما،مهنة معتادة لهویتخذهو معنوي یباشر عملا تجاریا أطبیعي 

، شهادة الماستر في الحقوقلنیلمذكرة،یسة في القانون التجاري الجزائريأشخاص التفلصفاصن یمینة،،زناتي یمینة–1

  . 8ص، 2011جامعة بجایة،علوم السیاسیة،القانون الخاص، كلیة الحقوق وال فرع 

المتضمن القانون التجاري 1975سبتمبر26هـ الموافق لـ  1395ام رمضان ع20المؤرخ في ،59-75الأمر رقم–2

  .19/12/1975في  ةمؤرخ101ج، عدد .م.ج.ر.الجزائري، ج
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فهو  مهنة معتادة لهویتخذهاعمال التجاریة یحترف الأ الذين التاجر هو الشخص إومنه ف

ا ویكون مزاولة هذرتزاقالابغرض والاعتیادتكرار التجاریة على الوجه المستمر والعمالیزاول الأ

.1ولحسابه الخاصسمهبامن طرف الشخص العمل

.الطبیعیینشخاص بعض حالات الأ إلىسنتعرض ا على هذا وبناءً 

القصر :ولاأ

من 40القانونیة المنصوص علیها في المادة بالأهلیةن یتمتع إفلاس التاجر أیشترط لشهر 

ر ولم یحج،د متمتعا بقواه العقلیةكل شخص بلغ سن الرش«:التي تقضي بمایليالقانون المدني

إلا  2»عشر سنة كاملة ةتسع)19(یكون كامل الأهلیة لمباشرة حقوقه المدنیة، وسن الرشد و  ،علیه

عمال لمرشد ممارسة الأجاز للقاصر اأع الجزائري قد المشر ن إصل فالأعن هذا  استثناءوانه أ

،مجلس العائلة أووالدته  أوالده ن من و ذإتحصل على سنة كاملة إذا 18بلغ سن  ذاإالتجاریة 

:التي تنص على مایلي3من القانون التجاري 5مصادق علیه من المحكمة المختصة طبقا للمادة 

أم أنثى البالغ من العمر ثمانیة عشر سنة كاملة والذي یرید مزاولة  ذكر ،لا یجوز للقاصر المرشد«

ي یبرمها عن ا بالنسبة للتعهدات التراشدً عتبارهاكما لا یمكن التجاریةالعملیاتالتجارة أن یبدأ في 

:أعمال تجاریة

لس العائلة مصدق علیه إذا لم یكن قد حصل مسبقا على إذن والده أو أمه أو على قرار مج-

استحالعنه السلطة الأبویة أو سقطتفیما إذا كان والده متوفیا أو غائبا أو ،المحكمةمن

.علیه مباشرتها أو في حال إنعدام الأب والأم

.»یجب أن یقدم هذا الإذن الكتابي دعما لطلب التسجیل في السجل التجاري-

  .08ص صفاصن یمینة، مرجع سابق،،زناتي یمینة–1

بتاریخ  ة، مؤرخ78عدد  ج.ج.ر.ج المدني،المتضمن القانون ،1975سبتمبر 26مؤرخ في ال ،58- 75م الأمر رق-2

.والمتممالمعدل ،1975 رسبتمب30

.المعدل والمتمم ،القانون التجاري الجزائريالمتضمن ،58-75الأمر رقم -3
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من القانون المدني على أن 103یستفید من حمایة قانونیة طبقا للفقرة الثانیة من المادة فالقاصر

.القاصر لا یلزم بالتعویض في حالة بطلان العقد إلا ماعدا علیه من منفعة بسبب تنفیذ العقد

 ذاإفلاسه إنه یجوز شهر إف ن التجاريمن القانو 5ما القاصر المرشد المنصوص علیه في المادة أ

ن العبرة بوقت تقدیم بغض النظر عن وقت نشوء الدین لأاستحقاقهاعن دفع دیونه في مواعید توقف

.1فلاس ولیس بوقت نشوء الدینطلب شهر الإ

مستعار سمبامزاولة التجارة :ثانیا

هناك بعض الأشخاص محظور علیهم ممارسة التجارة كالموظفین وأصحاب المهن الحرة ورغم ذلك 

ر وهو الذي یمارس و في هذه  الحالة یفترض أن یكون هناك تاجر ظاه،بأسماء مستعارةیمارسونها 

ذا الاتفاق فإذا ثبت للمحكمة وجود مثل ه،وشخص أخر خفي وهو التاجر الحقیقي،النشاط التجاري

.2مستعار یتعرض هو الأخر مع الشخص الخفي لشهر إفلاسهما سمبافإن ممارسة التجارة 

المتوفىالتاجر :ثالثا 

ترفع ا توفي تاجر وهو في حالة توقف عن الدفعذإ «:نهج على أ.ت.من ق219المادة تنص 

أو بإعلان من جانب أحد عام من الوفاة بمقتضى إقرار أحد الورثة جلالدعوى لمحكمة التجارة في أ

.3»جلالأ كفتح الإجراءات تلقائیا خلال نفس ذلن توللمحكمة أالدائنین 

ثناء حیاته وظل أتوقف عن دفع الدیون  إذافلاسه إن التاجر المتوفي یمكن شهر مادة فإالطبقا لهذه 

ویمكن مباشرته من طرف و ورثته،أا الحق لدائنیه ذلى غایة وفاته ویكون هإمتوقفا عن الدفع 

.4فلاس خلال سنة من یوم الوفاةویتم طلب الإ،المحكمة

.المعدل والمتمم،لمتضمن القانون التجاري الجزائريا ،59-75الأمر رقم -1

  .8ص، مرجع سابقصفاصن یمینة،ي یمینة،زنات-2

.والمتممالمعدلالمتضمن القانون التجاري،59-75الأمر رقم -3

.8مرجع سابق، صصفاصن یمینة،،زناتي یمینة-4
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جارة التعتزلاالتاجر الذي :رابعا

اذا توقف ،من السجل التجاريسمهاالتجارة أو شطب اعتزلالذي فلاس التاجر إیجوز شهر 

سریانها من تاریخ سنة لطلب الإفلاس ویبدأخلالمن لك لتجارته وذته عن دفع دیونه أثناء ممارس

.1شطب اسمه في السجل التجاري 

یجوز طلب شهر «:نهأج التي تنص على .ت.من ق220وهذا ما ورد في نص المادة 

م من شطب المدین من سجل التجارة إن كان التوقف عن جل عاالإفلاس أو التسویة القضائیة في أ

.2»...الشطبالدفع سابقا لهذا

المدین شخص معنوي:الثانيالفرع 

والتسویة القضائیة فلاس لنظامي الإ،صفة التاجرتمتع بشخاص المعنویة التي تتخضع الأ

3.الطبیعیون شخاصمثلما یخضع لها الأ

و شخص معنوي یتعین على كل تاجر أ«:ص على مایليج التي تن.ت.من ق215حسب المادة 

ذا توقف عن الدفع أن یدلي بإقرار في مدة خمسة عشر إ  القانون الخاص ولو لم یكن تاجرً خاضع ل

.4»فلاسإجراءات التسویة القضائیة أو الإافتتاحیوما قصد 

ن یكون المدین المفلس شخص معنوي المتجسد في الجمعیات یتبین من خلال هذه المادة أنه یمكن أ

.التجاریةوالتعاونیات والشركات 

الجمعیات والتعاونیات  إلىثم ،، والمدنیة ثانیاأولاالشركات التجاریة  إلىالفرع  هذا ومنه سنتطرق في

.لثاثا

  .9ص صفاصن یمینة، مرجع سابق،ینة،زناتي یم-1

.المعدل والمتممالمتضمن القانون التجاري الجزائري،،59-75الأمر رقم -2

الجزائر المطبوعات الجامعیة،دیوانالأوراق التجاري والتسویة القضائیة في القانون التجاري الجزائري،راشد راشد،-3

.244، ص2008

.المعدل والمتمم،الجزائريالمتضمن القانون التجاري، 59-75الأمر رقم -4
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الشركات التجاریة :ولا أ

أن یطبق أیضا على بل یمكنفقط،تجار الأفراد طبیقه على فئة الیقتصر ت فلاس لاإن الإ  

طابع یحدد ال«:ج على أنه.ت.ق  544ولقد نصت المادة الوصف التجاري كتسبتاالشركات التي 

 ذاتشركات الالتوصیة و تعد شركة التضامن وشركة بموضوعها،  والتجاري لشركة أما بشكلها أ

.1»یكون موضوعها مهماو  ،المساهمة بحكم شكلهاوشركات المسؤولیة المحدودة 

وتسجیلها تأسیسهاشخصا قانونیا بمجرد وتصبح،الاعتباریةه الشركات تكتسب الشخصیة ذه  

:على مایلي التي تنص ج.ت.ق 549المادة لأحكاموقیدها في السجل التجاري وفقا 

.2»..تتمتع الشركة بالشخصیة المعنویة إلا من تاریخ قیدها في السجل التجاري لا «

عمال التجاریة بغض الأ احترافشركات التجاریة التي یكون غرضها فلاس النه یجوز شهر إأكما 

.3تتخذه  الذيالنظر عن الشكل 

الأشخاصشركات .1

محدود من الشركاء نها تلك الشركات المتكونة من عددتعرف شركات الأشخاص بأ

الشخصي ولذلك الاعتبارساسا على الشركة أتقومفم في تكوینها على شخصیة الشركاء تقو 

.4"شخاصشركات الأ"لنوع من الشركات تسمیة ا اأطلق على هذ

.وصیة البسیطةشركة الت،شركة التضامن إلىشركات ال ذههوتنقسم 

.المعدل والمتمم،متضمن القانون التجاري الجزائريال 59-75الأمر رقم -1

.المعدل والمتمم،المتضمن القانون التجاري 59-75م الأمر رق-2

  .13ص، مرجع سابقصفاصن یمینة،یمینة،زناني-3
4 –Nicolas ferry Macario et autre, Gestion juridique de l’entreprise, édition Pearson éducation ,France,2006.p.100.
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شركة التضامن- أ

هي الشركة التي یكون للشركاء فیها صفة التاجر وهم مسؤولون من غیر تحدید 

1.وبالتضامن عن دیون الشركة 

یـع الشـركاء فـي شـركة التضـامن ن جموبمـا أة في حالة توقفهـا عـن الـدفع،فلاس الشركشهر إیتم 

 إلــىفــإن إفــلاس الشــركة یــؤدي ،صــیا وبالتضــامن عــن دیــون الشــركةملتزمــون شخوأنهــم، رتجــا

هذه  تعتبر ضامنة لدیون الشركة وتوقف،المالیة لكل شریكالذمةن ذلك أ ،منهمفلاس كل واحدإ

.خیرة عن دفع دیونها یعتبر توقفا تلقائیا من جانب جمیع الشركاء الأ

.2الشریك كما لو كانت دیونه الخاصةذمةن دیون الشركة تستقر في ذلك أ 

إفلاس الشركة وإنما  ىإلفإن ذلك لا یؤدي ،المتضامنینإفلاس أحد الشركاء في حالة 

إفلاس  شركة التضامن رغمباستمرارذا كان القانون الأساسي قد سمح إ لاإ ،انحلالهاسیؤدي إلى 

.3نسحابها وأ أحد شركائها أو وفاته،

البسیطةشركة التوصیة- ب

حیث وشركاء موصون،شركاء متضامنین هي الشركة التي تتضمن نوعان من الشركاء،

الشركاء في شركة التضامن بمعنى  لهالذي یخضع یكون للشركاء المتضامنین نفس المركز القانوني 

لموصون لا ن الشركاء افي حین أ،بالتضامن عن دیون الشركةنهم مسؤولون من غیر تحدید و أ

.4لا في حدود حصصهمیلتزمون بدیون الشركة إ

لنیــــــــــل شــــــــــهادة مــــــــــذكرة،ریــــــــــة فــــــــــي القــــــــــانون التجــــــــــاري الجزائــــــــــريإفــــــــــلاس الشــــــــــركات التجازنــــــــــاتي محنــــــــــد ســــــــــعید،–1

.7ص، 2011، جامعة بجایة، كلیة الحقوقالخاص،فرع القانون ،رالماست

  .225-224ص ص ،سابقمرجع ،راشد راشد-2

 ص، 2009الكتاب الحدیث، القاهرة  دار ،ائیة في القانون التجاري المقارنوالتسویة القض الإفلاسنظام ،بن داود براهیم-3

  . 36-35ص

  .173ص ، ن.س.د ،دار النهضة العربیة القاهرةنیة،الطبعة الثا،الشركات التجاریةمیحة القیلوبي،س-4
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فلاس الشریك المتضامن فیها دون فإن ذلك یؤدي إلى إ،البسیطةإفلاس شركة التوصیةفي حالة 

.1الشریك الموصي

لا ولا یسأل عن دیون الشركة إ،رضامن لایكتسب صفة التاجالشریك الموصي بعكس الشریك المتف

.2 هفي حدود حصت

شركة المحاصة-ج

قانونیة أمام الغیر تنعقد ذاتیة أوشركة المحاصة هي شركة مستترة ولیس لها وجود ظاهر 

الخاص على أن سمهباحد الشركاء رها أعمال یباشبین شخصین أو أكثر للقیام بعمل واحد أو عدة أ

.رباح والخسائر بینه وبین باقي الشركاء یقتسم الأ

الشریك  إلا للإفلاسولا یتعرض ،معنویةخصیتها الشلانعدامشهر إفلاسها لا یجوز 

أما باقي الشركاء فلا یشهر ،وتعاقد مع الغیر باسمه الخاص،التجاریةبالأعمالقام  الذيالمحاص 

.3فلاسهمإ

الأموالشركات -2

ذات المسؤولیة المحدودة والشركة بالأسهمفلاس شركة المساهمة وشركة التوصیة یشهر إ

.4ت عن الدفع توقف اإذ

ین الشركة دون أن یمتد إلى الشركاء الذأما بالنسبة لحكم شهر الإفلاس فإنه یقتصر على 

فلاس یقتصر جر ولا یلتزمون بدیون الشركة في أموالهم الخاصة وبذلك فإن الإیكتسبون صفة التالا 

.5على الشركة كشخص معنوي 

لبنان ، منشورات الحلبي الحقوقیةعملیات البنوك،–العقود التجاریة–الإفلاس ،القانون التجاري،سعید یوسف الفقي-1

  .327ص ،2004

رات الحلبي الحقوقیة، لبنان منشو ،لح الواقعي في التشریعات العربیةوالص الإفلاس أحكام،سعید یوسف البستاني-2

  . 91ص ،2007

  .30ص، مرجع سابق،عاويیوفاء ش-3

  .20ص، 2013،رالجزائ،ر بلقیس للنشردا ،الإفلاس والتسویة القضائیة،نسرین شریقي-4

  .21ص، 2011،لبنان،المؤسسة الحدیثة للكتاب،والإفلاسالأسانید التجاریة،عدنان الخیرعدنان ضناوي،-5
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وكل الممثلین لها ،نوالمفوضیوالمسیرینفیها  راءالشركات یؤدي إلى إفلاس المد هإلا أن إفلاس هذ

لك حیث نصت على ذیةستدلو لقیامهم بأعمال تقصیریة أا بإفلاسهاا تسببو بإدارتها إذوالقائمین 

یجوز إشهار ذلك ،فلاسهلة التسویة القضائیة لشخص معنوي أو إفي حا «:ج .ت.ق 224المادة 

.1»...م لاباطني مأجور كان أو شخصیا على كل مدیر قانوني أو واقعي ظاهري أ

تحقق فلاسهم على الرغم من عدم الشركة التجاریة یشهر إمدراءفالشركاء أو ،ا النصا على هذوبناءً 

ف في رأس مالها ن المدیر هو المهیمن على شؤون الشركة ویتصرَ صفة التاجر لدیهم فمتى ثبت أ

عمال التجاریة لحسابھ مارسة الأستارا لمالشركة تخذاثبت أنه  اإذ ،مملوكا لهكما لو كان 

.2فلاسھو من ثمة  یمكن أن یشھر إاتاجرً اعتباره عندئذیمكن ،الخاص

الشركات المدنیة:ثانیا

ومع ،راجكتسب صفة التَ تمدنیا، ولا كات التي یكون موضوعها ر الشركات المدنیة هي الش

.3افلاسهذلك یجوز شهر إ

نشأ بعقد تفالشركة المدنیة ،زائري شكلا خاصا للشركات المدنیةلم یبین القانون المدني الج

مشروع مالي بتقدیم بغرض المساهمة في،على الثقة المتبادلة بین الشركاءبین الشركاء وهي تقوم 

.4و خسارة یقتسموا ما قد ینشأ من هذا المشروع من ربح أن أو عمل على أحصة من مال

شخاص المعنویة الخاصة الخاضعة للقانونهناك من یذهب إلى القول بأن المشرع یخص بالأ

لشركات المدنیة التي تتخذ شكل شركة المساهمة أو التوصیة أو التضامن أو ذات الخاص ا

.المعدل والمتمم،لمتضمن القانون التجاري الجزائريا 59- 75الأمر رقم -1

الماستر في الحقوق ،تخصص شهادة كرة لنیلذشروط الإفلاس وفقا للقانون الجزائري، م،كهینةرمیلة،سعولي صارة-2

  .15ص، 2014،بجایة،جامعة عبد الرحمان میرة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة،الخاص الشاملالقانون

.20، ص نقسهالمرجع-3

  .23ص ،1980،الجزائر، الطبعة الثانیة،ائرينظام الإفلاس في القانون التجاري الجز ،أحمد محرز-4
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كون الشركات ،لكمشرع أوسع من ذي قصده الإلا أننا نرى أن المفهوم الذ،المسؤولیة المحدودة

.1ج .ت.ق 544كات تجاریة طبقا للنص المادة تعتبر شر ،شكال السابقةتتخذ الأالمدنیة التي 

یاتها الشركات المدنیة التي لا شخاص المعنویة الخاصة الغیر تاجرة تدخل تحت طوبالتالي فالأ

.2فلاسهافإنه یجوز شهر إ،تالي متى توقفت عن دفع دیونهاوبالتمارس مختلف الأعمال التجاریة، 

التعاونیات أوالجمعیات :ثالثا 

تتألف من أشخاص ،عینةغیر مویقصد بها كل جماعة ذات تنظیم مستمر لمدة معینة أو 

نوع الجمعیات والتعاونیات بتنوع وتت،لغرض غیر الحصول على ربح مادي،عتباریةاطبیعیة أو 

.نیةمهالعلمیة والثقافیة والأغراضها فمنها

ولى لا یكون غرضها الحصول على الربح المادي جمعیة والشركة هو أن الأبین الجوهر التفرقة

.3على عكس الشركة

وبذلك ،1990دیسمبر 04المؤرخ في 90/31ه الجمعیات بالقانون رقم مشرع أحكام هذنظم ال لقد

فلاس أما إ،القضائیة إذا مارست أعمال تجاریةفلاس والتسویة هي الأخرى خاضعة لنظام الإ

تمارس عتبارهابالا یجوز من الناحیة  القانونیة نه توقفها عن الدفع  فإالجمعیات والتعاونیات بمجرد

.4التجاريحكام القانون أعمال مدنیة بحتة لا تخضع لأ

طلب شهر إفلاس المدینیمإجراءات تقد:المطلب الثاني 

في الفرع الأول وسلطة قرار بحالة التوقف عن الدفعطلب تقدیم إمسنتناول في هذا ال

.فلاس المدین في الفرع الثانيالمحكمة إزاء طلب شهر إ

.والمتممالمعدل ،متضمن القانون التجاري الجزائريال ،59-75الأمر رقم -1

.21مرجع سابق، ص،نسرین شریقي-2

  .23ص ،مرجع سابق،زأحمد محر -3

.17مرجع سابق، ص،رمیلة كهینة،سعولي صارة-4
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قرار بحالة التوقف عن الدفع تقدیم إ:الفرع الأول 

قرار بتوقفه ري المدین سواء كان شخصا طبیعیا أو معنویا أن یبادر بتقدیم إشرع الجزائملزم اللقد أ  

.1فلاسإجراءات التسویة القضائیة أو الإافتتاحة یوما قصد  رخمسة عش)15(لعن الدفع خلا

.2ج.ت.ق 218كتابة ضبط المحكمة مرفقا بالوثائق المنصوص علیها في المادة  لىحیث یقدم طلبه إ

.المیزانیة-

.رباححساب الاستغلال العام وحساب الخسائر والأ-

.خر سنة مالیةن التعهدات الخارجیة عن میزانیة أبیا-

.و محلاته التجاریةبیان مكان تجارته أ-

.بیان التعهدات الخارجیة عن المیزانیة -

موال وكذا بیان أ،وموطن كل دائناسموكذلك  ،له من حقوق وما علیه من دیونمابیان-

.الضمانودیون 

.موال المؤسسة التجاریةملخص الأجرد-

بالتضامن  اءفیجب أن یقدم قائمة تضم جمیع أسماء الشركشركة تضامن، إذا كان المدین -

ومطابقتها للواقع تهاحقرار بصلوثائق مؤرخة وموقعة علیها مع الإه اویتعین أن تكون كل هذ

.من طرف المدین

3لكیجب أن توضح الأسباب التي حالت دون ذ،إحداها أوه الوثائق ذعدم تقدیم هفي حالة 

لذلك یجب أن یقدم المیزانیة التي تبین أنه ،نیتهومبادرة المدین على هذا النحو دلیل على حسن 

ویستطیع فلاس بالتقصیراعتباره مرتكبا لجریمة الإمن خطر نفسه وهو بذلك ینقذ،وقف عن الدفعتم

.42مرجع سابق، ص، وفاء شیعاوي-1

.الجزائري، المعدل والمتمم، المتضمن القانون التجاري59-75الأمر رقم-2

القانونیة المتعلقة بالإفلاس وص ملحق النص1975الإفلاس وفقا للقانون التجاري الجزائري لسنة زرارة صالحي الواسعة،-3

  .78-77ص ص، 1992،رالجزائمطبعة عمار ترفي،
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سلوكه على التصالحغریهمین قد یا من المحكمة أو من دائنیه الذسواءً ،حسنةمعاملةمل فيأن یأ

.1من جزء من الدیونبرائهمعه وإ 

له أم  الاستجابةقى للمحكمة السلطة المطلقة في لا أنه تبإ ،دین إعلان إفلاسهوبالرغم من طلب الم

ا فإذ ،الإفلاس قبل الحكم بهبل علیها أن تتحقق من توافر شروط ،بشهر الإفلاسلا فهي لا تلزم

الوقتي ارتباكه، فظن ي فهم حقیقة مركزه الماليخطأ فه أنثبت للمحكمة أن المدین غیر تاجر أو أ

نین ضغط على الدائو أنه أقدم على تقدیم التصریح رغم قدرته على الدفع بقصد التوقفا عن الدفع أ

جب على المحكمة رفض طلب ءه من جزء من الدیون و براوالحصول على صلح معهم یتضمن إ

  .فلاس شهر الإ

یوم خمسة عشر)15(لقرار إلى المحكمة المختصة أیضا خلاب تقدیم إنه یجفإ ،بالنسبة للشركات

الشركاء المتضامنون في شركات الأشخاص قرار كلویوقع على هذا الإ،من توقفها عن الدفع

كما یوقع موال،في شركة الأختصاصاتهماوفقا لحدود ،أعضاء مجلس الإدارةومدیري أو مسیري أو 

.2في حالة إفلاس الشركة خلال فترة تصفیتها ا الإقرار المصفي هذ

ق في جمیع الإجراءات من أجل التحقخاذاتمع الإشارة إلى أن المحكمة لها السلطة الكاملة في 

.3وضعیة المدین

التي  ج.ت.من ق221وهذا ما قضت به المادة وثائق من قبل المدین  ت لهاقدمقد  وكذا التأكد فیما

لرئیس المحكمة أن یأمر بجمیع إجراءات التحقق لتلقي جمیع المعلومات عن «:تنص على أنه

.4»وضعیة المدین وتصرفاته

عملیة ،العقود التجاریةالإفلاس،،التجاریة الأوراق ،القانون التجاري الجزائري،علي الباروديمصطفى كامل طه،–1

  .219- 218ص ص، 2011ات الحلبي الحقوقیة لبنان،البنوك منشور 

  .43ص ،مرجع سابقاوي،وفاء شیع-2

.79مرجع سابق، ص،زرارة صالحي الواسعة-3

.المعدل والمتمم،لمتضمن القانون التجاري الجزائري، ا59-75الأمر رقم -4
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سلطة المحكمة إزاء طلب شهر إفلاس المدین:الثانيالفرع 

ل و ثم حالة تنازل أو عد،في هذا الفرع سنتطرق إلى سلطة المحكمة في حالة تعدد الطلبات

.وأخیرا حالة تجدید الطلب بعد رفضه،الدائن عن طلبه

حالة تعدد الطلبات :أولا

فمن المتصور أن تتعدد طلبات ،لاس المدین التاجر مقرر لكل دائنإف شهرإن حق طلب 

تظم جمیع الطلبات  أنوفي هذه الحالة على المحكمة ،لاس مدین واحد من دائنین متعددینإف شهر 

فإذا صدر الحكم بشهر إفلاس التاجر فلا یجوز للمحكمة سواء من تلقاء ،حكم واحدوتفصل فیها ب

  " لا إفلاس على إفلاس "خرى لأنه ة أذاتها أو بناء على طلب یرفع إلیها أن تشهر إفلاس التاجر مر 

أما إذا رفضت المحكمة شهر إفلاس المدین فیجوز لمن لم یكن من الدائنین طرفا في الدعوى أن 

المطلقة إلا بالنسبة للدائن الذین رفض الحجیةیحوز لا  حكم رفض شهر الإفلاسلأن یطلب إشهاره 

یسري الحكم أما الدائنون الآخرون فلا،الإفلاس من أجله روبالنسبة للمدین الذي طلب شهطلبه،

.1الأحكامبیةمبدأ نسبعمالا إفي مواجهتهم 

تنازل الدائن عن طلبه:ثانیا

ولذلك یكون للدائن التنازل عن دعوى ،ي التنازل عن الدعوى التي یرفعهایجوز للمدع

ه من الدائنین في رفع دعوى ولا یؤثر ذلك على حق غیر  ا الدعوىفي أیة حالة تكون فیه الإفلاس

.كما انه یمكن للدائن أن یجدد طلب الإفلاس بعد التنازل عنه،جدیدة

ا تنازل مقدم ففي هذه الحالة إذ،رن أخالمقدم من دائ فلاسطلب شهر الإإذا تدخل الدائن في 

بل لها أن تشهر ،الدائن المتدخللاس بناء على طلب أن تشهر الإففالمحكمةالطلب عن دعواه،

بت لها توافر شروط شهر الإفلاس ا مادام قد ثالإفلاس ولو تنازل الدائن الأصلي والدائن المتدخل معً 

.ن للمحكمة أن تشهر الإفلاس من تلقاء نفسهالأ

2010،ن.ب.ب، دار النهضة العربیة،قا لأحكام قانون التجارة الجدیدةالعقود التجاریة والإفلاس وفصفوت  بهنساوي،-1

.310ص
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مدینهمقدما على حرمان الدائن من طلب شهر إفلاس الاتفاقالإشكال حول مدى إمكانیة   وطرح 

متناعها یطلب شهر الإفلاس عند عجزه أو على أن لاكأن یتفق المدین مع الدائن أثناء نشوء الدین

.یشترك مع غیره في طلبه أنعن الدفع أو 

على أساس أن الاتفاقالقول ببطلان هذا  إلىعض بفذهب ال ،المسألةاختلف الفقه في هذه

أثره لا یقتصر على العلاقة بین الدائن والمدین بل یترتب علیه حرمان سائر الدائنین من رقابة 

علیها لطلب عتمادالاول بعضهم على بعض في تلك الرقابة التي تح،شؤون المدینأحدهم على

.1إفلاس المدین في حالة توقفه عن الدفع

على  الاتفاقإلى السند القانوني منه ظهر الرأي القائل بجواز مثل هذا افتقدإن هذا الرأي   

أساس أن من حق الدائن أن یتنازل عن دینه بنفسه فمن الأولى له أن یتنازل عن الوسائل التي 

.2قررها القانون للوصول إلیه

  الطلب حالة العدول عن :ثالثا 

إلزام المدین بدفع الدین الذي طلب شهر وطلب  ،ئن حق العدول عن طلب شهر الإفلاسللدا  

.الإفلاس من أجله فإذا لم تجد  المحكمة محلا لإشهار الإفلاس فعلیها أن تستجیب لطلب الدائن

حالة تجدید الطلب بعد رفضه :بعا را

دم طلب شهر الإفلاس من ق قد في حالة رفض المحكمة شهر الإفلاس جاز لمن لم یكن

یختلف عن حكم تقریر شهر إفلاس المدین لأن حكم رفض شهر الإفلاسأن یطلب شهر ،الدائنین

  .الإفلاس

رفض الإفلاس لا بالكافة بالمقابل من ذلك فإن الحكم هر الإفلاس یكتسب الحجیة على شم كفح

بالنسبة لنفس الدین الذي طلب ي رفض طلبه وي فیه إلا بالنسبة للدائن الذالمقضحوز قوة الشيءی

.فلا یسري في حقهم الحكم برفض الطلبالآخرونأما الدائنون ، أجلهشهر الإفلاس من 

.312-311ص ص ،مرجع سابق، بهنساويت  صفو - 1

.311ص ،المرجع نفسه-2
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ي رفض طلبه أن یجدد الطلب حتى بناء على طرح التساؤل حول مدى إمكانیة الدائن الذی ولكن

نفس الدین الذي رفض طلبه فیه أولا؟

حالة توقف  فيبعد الحكم جعلت المدین  ظروفال ستجدتاالرأي مستقر على أنه یجوز له ذلك إذا 

عند  الإفلاستقریر حالة التوقف أو عن الدفع وقت تجدید الطلب ذلك أن الغرض من الطلب هو 

وقت الطلب المرفوض فقد توجد فإذا لم تكن موجودة ،لحالة متغیرة ومتوقفة على الظروفالمدین وا

رفوض الطلب المبل یجوز للدائن أن یبني تجدید طلبه على وقائع كانت موجودة وقت تقدیم ،بعده

إلا على  مسبه في حالة الإفلاس لا تالمقضي لأن قوة الشيء ،ولكنها لم تعرض على المحكمة

أما اجر عن الدفع ئع التي طرحت أمام المحكمة وفصلت فیها بأنها غیر كافیة لإثبات توقف التالوقا

.1كافیة في إثبات التوقفائز أنها لو كانت طرحت علیها لرأتهاالتي لم تطرح أمامها فمن الجالوقائع

من الناحیة الإجرائیة فإنه یجوز للمحكمة أن ترفض طلب شهر الإفلاس من حیث الشكل 

كما الدعوى،افتتاحلرفع الدعوى كحالة وجود عیوب شكلیة في عریضة لعدم توفر الشروط الشكلیة

من 15في المادة لو قام الدائن برفع دعوى شهر إفلاس شركة ولم یحترم ما هو منصوص علیه 

لدعوى تحت طائلة ا افتتاحیجب أن تتضمن عریضة «:بمایليون الإجراءات المدنیة التي تقضي قان

:البیانات الآتیة ،عدم قبولها شكلا

،ولــقب المدعي وموطنهاسم-

،فأخر موطن له،موطن معلومفإن لم یكن له ،علیهى ولــقب وموطن المدعاسم-

صفة ممثله القانوني أو و  الاجتماعيمیة وطبیعة الشخص المعنوي ومقره تسالإشارة إلى -

،الإتفاقي

،لوسائل التي تؤسس علیها الدعاويواعرض موجزًا للوقائع والطلبات -

،ستندات والوثائق المؤیدة للدعوىإلى الم،اءالاقتضالإشارة عند -

  .312-311ص ص ،سابقمرجعصفوت بهنساوي، –1
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.1»ذا الخطأ الإجرائي عن طریق إعادة رفع دعوى شهر الإفلاسفیجوز للمدعي تصحیح ه

الإفلاس بطلب الدائنینافتتاح:المبحث الثاني 

یمكن أن تفتح كذلك التسویة «:على أنهمن القانون التجاري الجزائري216/1تنص المادة 

یتبین من 2»...دینیة ،ا على تكلیف الدائن بالحضور كیفما كانت طبیعیةبناءً  الإفلاس أوالقضائیة 

مدني  أوخلال هذه المادة أن المشرع أجاز لأي دائن سواءًا كان شخص طبیعي أو معنوي تاجر 

 أوممتازا ،انیً و مدأ سواء كان الدین تجاریامدینه إفلاسن یقدم طلب شهر أجنبي جزائري أو أ

.صغیراكبیرا أوعادیا،

الأمر باستدعاءمع ئنتحدد تاریخ قریب لأول جلسة للنظر في طلب الدا أنالمحكمة و یتعین على

أي إجراء تحفظي تخاذاضع الأختام على أموال المدین أو المدین للجلسة و الأمر في ذات الوقت بو 

.3لغایة الفصل في الموضوع 

التسویة القضائیة القضاء بالإفلاس أو توقف المدین عن دفع دیونه وجب علیها للمحكمة ثبتمتى

في أول جلسة یثبت فیها لدى «:ج التي تنص على مایلي.ت.ق 222المادة قضت بهوهو ما

، فإن لم یحدد ضي بالتسویة القضائیة أو الإفلاسالمحكمة توقف عن الدفع فإنها تحدد تاریخه كما تق

ولا یشترط القانون تعدد ،4»...ا التوقف واقعا بتاریخ الحكم المقرر لهذعد ه ،لدفعتاریخ التوقف عن ا

كما یجوز لكل دائن رفض ،المدین تقدیم الطلب من دائن واحدإنما یكفي لشهر إفلاس الدائنین،

با جدیدا مستندا على وقائع جدیدة لم تعرض سابقا على طلب شهر إفلاس مدینه أن یقدم طل

.5حالة التوقف عن الدفعبشرط أن تكون الوثائق كافیة لإثبات ،المحكمة

یتضمن قانون الإجراءات المدنیة ،2008فبرایر 25الموافق ل 1429صفر18المؤرخ ،09-08قانون رقم -1

.2008،أفریل 23 في ةمؤرخال ،21عدد .ج.ج.ر.ج والإداریة،

.المعدل والمتمم،لمتضمن القانون التجاري الجزائريا ،59-75الأمر رقم -2

،الجزائر، وطني للقضاء الدفعة الحادیة عشرذكرة تخرج من المعهد الم،س والتسویة القضائیةالإفلا ،شلالي بایة-3

  .15 ص ،2003

.المعدل والمتمم،لمتضمن القانون التجاري الجزائريا ،59-75الأمر رقم -4
  .59ص ،مرجع سابق،زرارة صالحي الواسعة-5
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والطبیعة ،ها في المطلب الأولتوسنتطرق في هذا المبحث إلى تعریف جماعة الدائنین وتشكیل

.القانونیة لجماعة الدائنین في المطلب الثاني 

تعریف جماعة الدائنین وتشكیلها :المطلب الأول

الفرع  ها فيتتشكیل و فرع الأولالسنتناول في هذا المطلب تعریف جماعة الدائنین في 

.الثاني

تعریف جماعة الدائنین:الأولالفرع 

ف یترتب على صدور حكم الإفلاس نشأة جماعة الدائنین بقوة القانون ویمثلها الوكیل المتصر 

تكون  أنكان مصدر دیونهم بشرط أیاجمیع الدائنین العادیین ،القضائي، وتضم جماعة الدائنین

لا یتعلق بمال معین للمدین  العام الامتیاز، والدائنین أصحاب ذه الدیون سابقة على شهر الإفلاسه

في النهایة على كل ثمن أموال الدین عند بیعها مما یتعین معه متیازهمابل یباشر أصحابها 

.1اعتبارهم أعضاء في الجماعة في كل ما یتعلق بتصفیة أموال المدین 

الخاص على منقول أو عقار ضمن متیازالاوأصحاب وعلى العكس لا یندرج الدائنون المرتهنون

ج التي .ت.من ق292وذلك حسب المادة جماعة الدائنین إلا على سبیل التذكیر أو المراجعة فقط 

2"لایقید الدائنون ذوي الرهون الصحیحة ضمن جماعة الدائنین إلا على سبیل المراجعة :"تنص بأنه

رض الذي لا یكفي فیه المال المحمل بالتأمین للوفاء بكامل حقوقهم حتى یتقدموا فوذلك لمراجعة ال

حسب 3دائنین عادیین بشرط أن تكون دیونهم قد حققت عتبارهمباه الدیون ذه بباقيالتفلیسةفي 

ثمن الأموالإذا أجري توزیع  ثمن العقارات قبل توزیع «:التي تنص على4ج.ت.من ق301المادة 

الذین لم یستوفوا كان للدائنین الممتازین أو المرتهنین عقاریا،أو أجریا في وقت واحدالمنقولة،

العقارات أن یشتركوا مع الدائنین العادیین بنسبة ما بقي مستحقا لهم في الأموال حقوقهم من ثمن

  .457ص ،مرجع سابقصفوت  بهنساوي،-1

.المعدل والمتمم،لمتضمن القانون التجاري الجزائري، ا59-75الأمر رقم -2

  .457ص ،مرجع سابق،صفوت  بهنساوي-3

.والمتممالمعدل ،لمتضمن القانون التجاري الجزائري، ا59-75الأمر رقم -4
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وضاع ویشترط مع ذلك أن تكون الدیون قد تم قبولها طبقا للأ،الخاصة بجماعة الدائنین العادیین

.»المبینة فیما بعد

إذا كان الحق ناشئا عن العبرة في أسبقیة حق الدائنین على شهر الإفلاس تكون بتاریخ إبرام العقد 

لأن الحكم بالتعویض عن ،لا بتاریخ الحكم الصادر بالتعویض رالفعل الضارتكاباوبتاریخ ،عقد

الدائنین مادام الفعل في جماعةالمضرور یندرج ومن ثم یجب أن ،ئالفعل الضار مقرر لا منش

.1قبل شهر الإفلاس حتى ولو صدر الحكم بالتعویض بعد حكم الإفلاسرتكباالضار قد 

بحقوقهم في حالة حتفاظللاالتفلیسة  في شتراكالاائنین المرتهنین أو الممتازین ومع ذلك یجوز للد

من حقهم الدخول في التفلیسة بالباقي لهم لأن  ،محملة بالرهن أو الامتیاز للوفاءعدم كفایة الأعیان ال

.2بصفتهم دائنین عادیین فتسري علیهم الأحكام التي یخضع لها الدائنون في الجماعة

تشكیلة جماعة الدائنین:الفرع الثاني 

التسویة القضائیة بقوة تتشكل جماعة الدائنین تلقائیا بمجرد صدور الحكم بشهر الإفلاس أو

ام الذین الع متیازالاه الجماعة من جمیع الدائنین العادیین والدائنین أصحاب وتتكون هذ، القانون

الخاص فلا یدخلون ضمن متیازالاما الدائنون المرتهنون وأصحاب أ ،نشأت دیونهم قبل الحكم

أو المراجعة فقط لأن حقوقهم مؤمنة بضمانات خاصة   رعة الدائنین إلا على سبیل التذكیجما

وبموجب أو  التخصیص تخولهم حق إستیفائها من الأموال التي یقع علیها حق الرهن أو الامتیاز

ویحق لهم التنفیذ علیه دون أن یكون للحكم بشهر الإفلاس ،ا المال لأجلهمهذه الضمانات یوقف هذ

.أي أثر

لسداد جمیع دیونهم فإنهم یدخلون بما تبقى لهم من دین ضمن في حالة عدم كفایة هذا المال 

ن الجدد الذین نشأت یجماعة الدائنین ویخضعون لقسمة الغرماء ولا یعتبر ضمن جماعة الدائن

  .457ص ،مرجع سابق،بهنساويصفوت-1

.38ص ،مرجع سابقنادیة فضیل،-2
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وإما خ نشوء الدینإلى تاریستناداایز بین الدائنین إما یویكون التم، الإفلاس حقوقهم بعد الحكم بشهر

1إلى صفة الدائنستناداا

ثم تشكیلة جماعة ،إلى تاریخ نشوء الدین أولاستنادااسنتناول تشكیلة جماعة الدائنین  لذا  

.الدائنین استنادا إلى صفة الدائن ثانیا

إلى تاریخ نشوء الدین استناداتشكیلة جماعة الدائنین :أولا 

حقوقهم سابقة على إعلان الإفلاس الدائنین للجماعة أن تكون لانضمامیشترط 

أن في بعض الأحیان على أساس أن تاریخ نشوء الحق لا یمكن ه القاعدة یبدوا صعبًاإن تطبیق هذ

بصفة مضبوطة وعلیه یجب التفریق بین الدیون الناشئة من التعاقد والدیون الناشئة من  ددحی

.القانونیة لتزاماتوالاالتقصیریة  المسؤولیة 

لناشئة عن المسؤولیة ابالنسبة للدیون الناشئة عن العقد یؤخذ بتاریخ إبرام العقد أما بالنسبة للدیون 

.د بتاریخ وقوع الفعل الضار ولیس بتاریخ صدور الحكم بالتعویضیعتالتقصیریة

من الالتزامبل إنه تارة ینشأ ،فلا یمكن إعطاء حل عام،الالتزاماتبة للدیون الناشئة عن أما بالنس

الاجتماعيئب وحصص صندوق الضمان بوفاء الضراكالالتزام،ا تاریخ الوفاء بهالقانون نفسه محددً 

.2نةالأمامن الحكم بالإدانة كالغرامة أو تعویض إساءةالالتزاموتارة أخرى ینشأ 

إلى صفة الدائناستناداالدائنین تشكیلة جماعة :ثانیا

فمنهم من أعطاها ،سمین بصدد تشكیلة جماعة الدائنینالدائن قد جعلت الفقهاء منقإن صفة

.ومنهم من وسع من مفهومها ضیقا امفهوم

  .50ص ،مرجع سابقشریقي،نسرین -1
  .262ص،، مرجع سابقراشد راشد-2
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المعنى الضیق .1

ى بعض الفقهاء أن جماعة الدائنین لا تضم إلا الدائنین العادیین دون الدائنین أصحاب یر 

ادیون فیما یتعلق الذین لا یخضعون لنفس القواعد التي یخضع لها الدائنون العالعینیةالتأمینات 

یمكن قبولهم في التوزیع بصفتهم دائنین متیازالاأن الدائنین المرتهنین وأصحاب إلا  ،بتوزیع الأموال

.1كامل دیونهم فاءیباستعادیین في حالة ما إذا كانت ضماناتهم لا تسمح لهم 

المعنى الموسع.2

فحسب رأیهم تتكون جماعة الدائنین من ،من مفهوم تشكیلة جماعة الدائنینوسع الفقهاء 

هناك من الفقهاء من وسع أكثر من ذلك  إلا أن ،العام الامتیازین العادیین والدائنین أصحاب الدائن

شئة حیث أدخلوا جمیع الدائنین في  جماعة الدائنین مهما كانت وضعیتهم بشرط أن تكون دیونهم نا

.2قبل الحكم المعلن للإفلاس 

المشرع الجزائريموقف .3

:ج على أنه .ت.من ق245تنص المادة 

ترتب على الحكم بشهر الإفلاس أو التسویة القضائیة وقف كل دعوى شخصیة لأفراد جماعة ی"

على المنقولات أو العقارات من  اسواءً ا على هذا توقف منذ الحكم كل طرق التنفیذ وبناءً الدائنین 

أما الأموالحیازي أو عقاري على تلك خاص أو رهنامتیازجانب الدائنین الذین لا یضمن دیونهم 

الإیقاف فلا یمكن متابعتها أو رفعها إلا التنفیذ التي لا یشملها المنقولة أو العقاریة وطرق الدعاوي

.3"متدخلل المفلس كخصم أو إن كان للمحكمة أن تقبمن وكیل التفلیسة،

الدائنین في القانون التجاري الجزائري تتكون ن جماعةه المادة أهذیتضح من خلال نص 

إجراءات اتخاذنین حیث منع القانون الدائالعام،الامتیازصحاب ن الدائنین العادیین و الدائنین أم

  .263ص مرجع سابق،راشد راشد،-1
  .263ص ،نفسهالمرجع-2
.المعدل والمتمم،الجزائري، المتضمن القانون التجاري59-75الأمر رقم -3
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الامتیازصحاب من الدائنین أا صدرت فردیة تتعلق بالتنفیذ على المنقولات أو العقارات إلا إذ

.1الخاص 

د احالعام بالدائنین العادیین إلى إتالامتیازحقوق صحاب ویعود سبب تشبیه الدائنین أ

فلا أصحاب الرهون الصحیحة أما الدائنون.في جماعة واحدةنضمامهمبامصالحهم بشكل یسمح 

ج التي .ت.من ق292وفقا لنص المادة2المراجعةعلى سبیل  إلایقیدون ضمن جماعة الدائنین 

على سبیل لا إ ن الصحیحة ضمن جماعة الدائنینوي الرهو ذلا یقید الدائنون «:بأنهتقضي 

.3»المراجعة 

كل اختصاصالخاص من حیث الامتیازالسبب في ذلك أن الدائن المرتهن یشبه صاحب 

العام  الامتیازالدائن العادي والدائن صاحب عن وهذا ما یمیزه ،دینمنهما بمال معین من أموال الم

یهم الأحكام التي یخضع لها فلا تسري عل،تتعارض مع مصلحة هؤلاء الدائنینفمصلحتهمولذا 

إجراءات التنفیذ واتخاذعلى إنفراد  وىویجوز لهم رفع دعا،تي یتخذونهاولا تلزمهم  القرارات ال،هؤلاء

في  الاشتراكومع ذلك یجوز للدائنین المرتهنین أو الممتازین ،التي تتضمن حقوقهمعلى الأموال

لأن من ، للوفاء الامتیازحملة بالرهن أو بحقوقهم في حالة عدم كفایة الأموال المحتفاظللا التفلیسة

م الأحكام التي یخضع لها هفتسري علی،حقهم الدخول في التفلیسة بالباقي بصفتهم دائنین عادیین

.4الجماعةالدائنون في 

  .78ص ،مرجع سابق،نادیة فضیل-1
  .37ص ،نفسهمرجع ال ،نادیة فضیل-2

.المعدل والمتمم،لمتضمن القانون التجاري الجزائري، ا59-75الأمر رقم -3

  .38- 37ص ص ،مرجع سابق،نادیة فضیل4
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الطبیعة القانونیة لجماعة الدائنین:الثانيالمطلب 

شركة ومنهم اعتبرهاجدلا فقهیا فمنهم من أثارإن تحدید الطبیعة القانونیة لجماعة الدائنین

ومنهم من یرى بأن جماعة الدائنین عبارة عن مؤسسة خاصة بالقانون التجاريجمعیة،اعتبرهامن 

قسمنا هذا المطلب إلى ثلاثة سنتطرق في هذا المطلب إلى الطبیعة القانونیة لجماعة الدائنین بالتالي 

وفي الفرع الثاني جماعة الدائنین جمعیة، أما ،دائنین شركةنتناول في الفرع الأول جماعة ال،فروع

.في الفرع الثالث جماعة الدائنین مؤسسة خاصة بالقانون التجاري 

جماعة الدائنین شركة:الأولالفرع 

بعض الفقهاء أن جماعة الدائنین عبارة عن شركة وأن إجراءات شهرها هي إجراءات عتبرا 

اقتسامفي  والاشتراك، كما أنها تتكون من عدة أشخاص تربطهم وحدة الأهداف بنفسهشهر الحكم

الدائنون رأس مالها هو وبالأخص شركة المساهمة الشركاء فیها هموالخضوع للخسائر،الأموال 

أصل التفلیسة التي تتكون من مجموعة حصص الممثلة في دیون الدائنین التي تكون الضمان العام،

 ذواتخاالجمعیات العامة دوریا انعقادهم وكیل التفلیسة بالإضافة إلى ه الشركةذكما أن هیئات ه

.1القرارات التي تكون بالأغلبیة

القول أن الشركة لا یمكن أن تؤسس إلا بتقدیم الحصص من قبل الشركاء غیر أن هذا الرأي منتقد ب

لأن كل لا یقدمون أي شيء لجماعتهم التفلیسةلتكوین رأسمالها بالمقابل من ذلك أن الدائنون في 

لا یمكن القول بوجود شركة یجبر أخرىهة ومن ج،ا من جهةدائن منهم یبقى مالكا لدینه هذ

ومفهوم الجماعة وأهداف على الفارق الموجود بین مفهوم الشركةانتقدكما الشركاء على تأسیسها

ا لا یحدث بالنسبة ذورغما عن إرادة أفرادها وهبالاتفاقلأن الجماعة تنشأ بقوة القانون لا ،كل منهما

ناحیة فمن ناحیةمن اذإلیها بإرادتهم هالانضمامللشركة التي لا یلزم الشركاء على تأسیسها ویتم 

لا یترك مجالا لإرادة الأعضاء، أما هدفها فهو ثانیة فجماعة الدائنین تخضع لتنظیم قانوني 

  .36ص ،مرجع سابقنادیة فضیل،–1
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ا ذا تحدید نصیب كل دائن عند التوزیع وهذما أمكن من الحقوق المعرضة لخطر فقدانها وكاسترجاع

1خلافا للشركة التي یكون هدفها الربح 

جمعیةجماعة الدائنین :الفرع الثاني

هدفها تحدید ، من الفقه أن جماعة الدائنین هي جمعیة تتألف بقوة القانونیرى جانب

فضون التعبیر عن لك یر ذالخسائر لا تحقیق الربح بالإضافة إلى تحقیق المساواة بین الدائنین وهم ب

لكن هذا الرأي منتقد أیضا على أساس أن الجمعیة لا تقوم عادة إلا بإرادة ،الجماعة بالشركة

وهذا یتناقض مع جماعة الدائنین من ،داریة التي قررتها السلطة العامةوتمام الإجراءات الإمؤسسیها

یكون الانضمامكون  انتقدكما إرادة أعضاءها ومن حیث الإجراءات الضروریة لقیامهانعداماحیث 

التفلیسة بقوة القانون وغایتها المتمثلة في الحصول على أكبر قدر من أموال المدین وتصفیة أموال 

2.واتفاقهما یكون بإرادة أفرادها إلیهفالانضمام، أما الجمعیة تتجزأتصفیة جماعیة لا 

الدائنین مؤسسة خاصة بالقانون التجاريجماعة:الثالثالفرع 

مؤسسة خاصة بالقانون التجاري وهو الرأي الراجح فمن یرى هذا الجانب أن جماعة الدائنین 

فلا یسیرها خاصومن جهة أخرى یحكمها تنظیم قانوني،إجباریاهة تتكون جماعة الدائنین ج

وحساب الأغلبیة والتصدیق ف القضائي كما أن جمعیتها العامةالدائنون وإنما یسیرها الوكیل المتصر 

.3هي إلا تجمع قانوني حددت شروطه من قبل القانونماعلى القرارات 

ن فهو تنظیم له كیان مستقل قواعده خاصة بعید كل البعد عن ذأن الجماعة تنشأ بحكم القانون إ ذإ

التنظیم  اذي یحدد له هذه الحالة ممثلة من قبل وكیل التفلیسة الذالجماعة التي تكون في ه إرادة

ا ذوقد سوند هقراراتها و التصدیق علیها  ذاتخاا كیفیة ذجمعیتها وكانعقادسلطاته إلى جانب كیفیة 

RODIEالرأي من قبل الفقهاء الفرنسیین منهم الفقیه 

  .36ص،، مرجع سابقراشد راشد-1

  .36ص ،قمرجع ساب، نادیة فضیل-2

  .60ص،وفاء شیعاوي، مرجع سابق-3
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ویرى الدكتور راشد راشد أن تجمع الدائنین في كتلة أو جماعة هو مؤسسة خاصة بالقانون 

التجاري فمن جهة تتكون جماعة الدائنین ومن جهة أخرى یحكمها تنظیم قانوني ولا تدار من قبل 

والتصدیق على الأغلبیةجمعیتها العامة وحساب  راراتثم قالتفلیسةالدائنین بل من طرف وكیل 

.القرارات، یخضع لأحكام القانون

ا المجال أن ذیمكن قوله في هن تجمع قانوني حددت شروطه من قبل القانون وماا فجماعة الدائنیذإ

نشأته وطرق تمثیله إلى  ذجماعة الدائنین هي تنظیم خاص محدد الأعضاء والأهداف منتظم من

ه ذالمدین بالتساوي بین الدائنین العادیین المكونین لهأموالهدفه الرئیسي تصفیة غایة زواله،

.الجماعة



الفصــــل الثـــــــاني 

إفتتاح الإفلاس بطلب من المحكمة أو النیابة العامة
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إلا أن المشرع التجاري خرج ،تحكم المحاكم إلا فیما طلب منهاإذا كان الأصل العام ألا

المدین عن الدفع أن تى ثبت لدیها بأي طریق توقفموأعطى للمحكمة المختصة ،ا الأصلعن هذ

الأحیان  فإن ج، وفي غالب.ت.من ق216یوحي به نص المادة وهذا ما ،تشهر إفلاسه

دفع الالمحكمة تحكم بشهر الإفلاس من تلقاء نفسها في حالة تقدیم  المدین تقریر عن توقفه عن 

أو التسویة  ثم یتبین للمحكمة أن شروط الصلحمن التسویة القضائیةستفادةوالاللمطالبة بالصلح  

أو یتقدم ،إفلاس هذا المدین من تلقاء نفسهاوبالتالي یجوز لها أن تشهر ،متوفرةالقضائیة غیر 

عنه فتحكم المحكمة بشهر الإفلاس من غیر ذي بطلب شهر الإفلاس ثم یتنازل أحد دائني المدین

.صفة فلا یوجد مانع للمحكمة من شهر إفلاس المدین من تلقاء نفسها 

ة على إمكانیة شهر إفلاس حلمشرع الجزائري لم ینص صرامة، فاأما فیما یخص النیابة العا

فلاس نجد النصوص القانونیة المتعلقة بالإستقراءوبالا أنه إا على طلب النیابة العامة، بناءً المدین 

الصلاحیات في هذا المجال لتعلق الإفلاس بها وأعطى لها بعض نیاأن المشرع قد أقر ضم

.بالنظام العام 

الإفلاس  افتتاحالمبحث الأول سنتعرض إلى :هنا سنقسم هذا الفصل إلى مبحثینومن

.الإفلاس بطلب النیابة العامةافتتاحأما المبحث الثاني سنتناول فیه ،بطلب المحكمة المختصة
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الإفلاس بطلب من المحكمةافتتاح:المبحث الأول 

للمحكمة أن تحكم بشهر إفلاس المدین من تلقاء نفسها1ج.ت.من ق216أجازت المادة 

النص یكون المشرع قد ومن خلال هذا والتوقف عن الدفع،،وذلك بتوفر شرطي الصفة التجاریة

أن تقضي بما لم یطلب منها وز للمحاكم جواعد العامة التي تقضي بأنه لا یخرج عن نطاق الق

.2ذلك أن أحكام الإفلاس تتعلق بالنظام العام،القضاء

كلما ثبت لها بأنها أمام ستعمالهالق في شهر الإفلاس فلها الحق في للمحكمة حق مط

  .هإفلاسمدین تاجر متوقف عن دفع دیونه التجاریة توقفا یبرر شهر 

حیث أنها تحكم بشهر الإفلاس في حالة تقدیم المدین تقریر عن توقفه عن الدفع للمطالبة 

من التسویة القضائیة ثم تبین لها أن شروط الصلح أو التسویة القضائیة غیر والاستفادةبالصلح 

.4المدین ثم یتنازل عنهأو یقوم أحد الدائنین بطلب شهر إفلاس ،3متوفرة 

حیث تنص على ت الواجب إتباعها من طرف المحكمةالإجراءا5ج .ت.من ق221حددت المادة 

لرئیس المحكمة أن یأمر بكل إجراءات التحقیق لتلقي جمیع المعلومات عن وضعیة المدین «:أنه 

.كما یقوم بتحدید جلسة للنظر في شهر الإفلاس »وتصرفاته 

.المعدل والمتمم،المتضمن القانون التجاري،59-75 رقم الأمر-1
،لبنان،الحلبي الحقوقیةمنشوراتعملیة البنوك،،العقود التجاریة،الإفلاسي، القانون التجار ،محمد السید الفقي–2

  .327ص ،2004
  .45ص مرجع سابق،،أحمد محرز–3

4–BELLOULA Teyeb ,Droit des sociétés , 2éme édition Berti ,Alger ,2009,P.18.
.والمتممالتجاري، المعدلالقانون ، المتضمن59-75 رقم الأمر-5
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وإذا لم یمتثل أمام ،إلیهستماعوالاالمدین ستدعاءایجب على المحكمة ،سبق اإضافة إلى م

أو ثبت لها فراره وتهریب أمواله فعلى المحكمة أن تحكم بشهر قانونیًا،ستدعائهاالمحكمة بعد 

.1إفلاسه من تلقاء نفسها دون إعلان أو تحدید میعاد لذلك

المطلب الثاني  وفي ،في المطلب الأولوالإقلیميالنوعي ختصاصالاهذا المبحث سنتناول في 

.أحكامهافي الإفلاس وطرق الطعن في دور المحكمة 

النوعي والإقلیميالاختصاص:المطلب الأول 

الإفلاس، ویقصدمن المسائل الجوهریة في جمیع القضایا منها قضایا الاختصاصیعد 

ولایة القضاء بالفصل في القضایا المطروحة أمامه وفقا لمعاییر النوع والموقع بالاختصاص

.الإقلیمي

ویعد ذلك من ،للمحكمة المختصة بذلك دون غیرهافي شهر الإفلاسالاختصاصینعقد 

ولایة القضاء بالفصل في بالاختصاصویقصد ،2تهعلى مخالفللاتفاق فلا مجال العام،النظام 

.3القضایا المطروحة أمامه وفقا لمعاییر النوع والموقع الإقلیمي 

المحكمة التجاریة والعادیة إلا ختصاصاوطالما أن الإفلاس من الأنظمة التجاریة فهو من 

وإنّما ،لم یفصل بینهما2008فیفري 23یخ الصادر بتار ،الإجراءات المدنیة الجزائريانون أن ق

.4المحاكم العادیة أن تصدر أحكامها في القضایا التجاریةختصاصاجعل من 

، كلیة الشاملالقانون الخاص تخصصرة لنیل شهادة الماستر في الحقوق،مذك،الإفلاسحكم شهر بن دریس صبرینة،–1

.37، ص2013الجامعیة  ةالسن،الحقوق جامعة بجایة

  .35ص ،، مرجع سابقبن داود براهیم-2

،2011ر، الجزائ،منشورات بغدادي،ةالطبعة الثالث،المدنیة والإداریةشرح قانون الإجراءات ،بربارة عبد الرحمان–3

  .80ص

  .69ص ،مرجع سابق،بن داود براهیم–4
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والاختصاصالنوعي في الفرع الأول،الاختصاصولتحدید المحكمة المختصة یجب التطرق إلى 

.الإقلیمي في الفرع الثاني 

النوعي الاختصاص:الأولالفرع 

ها بالنظر في نوع درجاتاختلافالنوعي ولایة الجهة القضائیة على بالاختصاصیقصد 

.1ىمحدد من الدعاو 

تختص الأقطاب المتخصصة المنعقدة في ...«:یليماإ على .م.إ.من ق32تنص المادة 

سواها في المنازعات المتعلقة بالتجارة الدولیة و الإفلاس و التسویة بعض المحاكم بالنظر دون

والجهات القضائیة التاّبعة لها عن طریق التنظیم ،تحدد مقرات الأقطاب المتخصصة....القضائیة

تطبیق هذه المادة عند كیفیانتحدد ،صة بتشكیلة جماعیة من ثلاثة قضاةتفصل الأقطاب المتخص

.2»التنظیمعن طریق الاقتضاء

حسب هذه المادة فإن المحاكم لها الولایة العامة للفصل في القضایا المدنیة بما فیها 

بالإفلاس والتًسویة القضائیة یؤول الإختتصاص فیها إلى الأقطاب المتعلقةالتجاریة إلا أنً القضایا 

الجزائر أقطاب متخصصة في ثلاث)03(المتخصصة المنعقدة في بعض المحاكم وقد أنشئت 

.3في وهران قسنطینة، وقطبفي  ، وقطبالعاصمة

ثلاث قضاة )03(تشكیلة جماعیة منالمحاكم بفالأقطاب المتخصصة تنعقد في بعض

.4التي تقضي التخصص كالإفلاس والتسویة القضائیةا في المنازعاتهسوابالنظر دون

  .81ص ،سابقمرجع،الرحمانبربارة عبد -1

.الجزائريتضمن قانون الإجراءات المدنیة والإداریة م، ال2008فبرایر 25، المؤرخ في 09-08قانون رقم –2

كلیة الحقوق والعلوم ،استر في الحقوقممذكرة لنیل شهادة ال،ن الجزائريالتسویة القضائیة في القانو شیهیة، براهیمي –3

  .37ص ،2013-2012،بجایة،جامعة عبد الرحمان میرة،السیاسیة

  .82ص ،مرجع سابق،بربارة عبد الرحمان–4
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في دعوى الإفلاس یؤول إلى المحاكم الاختصاصكان  09-08قبل صدور القانون 

.المنعقدة بمقر المجالس القضائیة 

الإقلیميالاختصاص:الثانيالفرع 

الإقلیمي ولایة الجهة القضائیة بالنظر في الدعوى المرفوعة أمامها بالاختصاصیقصد 

.1إلى معیار جغرافي یخضع للتقسیم  القضائياستنادا

المشرع الجزائري من خلال القانون الجدید المتعلق بالإجراءات المدنیة والإداریة على أعتمدلقد 

2.الاصطلاحیةمع أحكام الدستور من الناحیة للانسجاممصطلح الإقلیمي بدلاً من المحلي وذلك 

فالمحكمة المختصة إقلیمیا في مواد الإفلاس تختلف حسب ما إذا كان المدین شخصا 

.شركات التجاریة ومنازعات الشركاءتعلق الأمر بالطبیعیا أو إذا

المدین المفلس شخص طبیعي :أولا

الإقلیمي للجهة القضائیة التي الاختصاصیؤول «:یليماإ على .م.إ.ق 37تنص المادة 

الاختصاصفیعود ،یكن له موطن معروفلم وإن ،دائرة إختصاصها موطن المدعي علیهیقع في 

الاختصاصیؤول ،وفي حالة إختیار موطنر موطن له،التي یقع فیها آخللجهة القضائیة 

.3»ینص القانون على خلاف ذلكمال،ریة التي یقع فیها الموطن المختاللجهة القضائقلیميالإ

المحكمة المختصة محلیا بشهر الإفلاس هي المحكمة التي یفهم من خلال هذه المادة أن

المكان التي توجد فیه ، ویقصد بالموطن التجاريالمدین المفلسئرة إختصاصها موطن یقع في دا

إذا حدث وأن غیر التاجر موطنه ،ریة خلافا لأحكام القاعدة العامةالإدارة الرئیسة للأعمال التجا

المحكمة طالما كانت اختصاصالتجاري خلال النظر في دعوى الإفلاس فلا یؤثر ذلك على 

  .90ص ،مرجع سابقبربارة عبد الرحمان،-1

  .83ص ،المرجع نفسه–2

.المعدل والمتممالجزائري،المتضمن القانون المدني،1975سبتمبر 26المؤرخ في 58-75الأمر –3
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قائما لها ولو غیر المدین موطنه التجاري بعد رفع ختصاصالامختصة عند تقدیم الطلب فیظل 

رة الواقعة بین تاریخ التوقف وقبل رفع تغیر المدین موطنه التجاري في الفما إذا حدث وأن أ ،دعوى

.الدعوى فإن المحكمة المختصة في هذه الحالة هي التي یقع في دائرتها الموطن الجدید 

س  كانت المحكمة المختصة بشهر الإفلا،التجارةأعتزلفي حالة ما إذا توفي التاجر أو 

أما إذا لم یكن للتاجر ،التجارةاعتزالتجاري له قبل الوفاة أو قبل التي یقع في دائرتها آخر موطن 

محل تجاري ثابت كالتاجر المتنقل فإن المحكمة المختصة بشهر الإفلاس هي التي یقع في دائرتها 

.1التوقف عن الدفع

فإن المحكمة المختصة بشهر الإفلاس ،اجر محل رئیسي واحد وفروع متعددةكان للتإذا   

محلات رئیسیة یتعلق كل منها  عدة رللتاجأما إذا كان ،هي التي یقع في دائرتها المحل الرئیسي

ي شهر الإفلاس في كل محكمة یقع فجازالحالةفي هذه  ،ا من نوع مختلفتهبتجارة قائمة بذا

على المحاكم امتنع،الإفلاسومتى أشهرت إحدى هذه المحاكم ،المركز لكل تجارة منهادائرتها 

ا القاعدة العامة تقضي بأنه لا إذً ،سة الأولى لم تنتهیالأخرى شهر إفلاس جدید طالما أنً التفل

2.إفلاس على إفلاس 

المدین المفلس شركة ومنازعات الشركاء:ثانیا 

ما یخص منازعات على قاعدة موطن المدعي علیه فیاستثناءالقد أورد المشرع الجزائري 

فإن المحكمة بمنازعات الشركاءالأمرأو تعلق فإذا كان المدین المفلس شركة،الشركات والشركاء

الإفلاس أو مكان تواجد المقر افتتاحمكان ختصاصهاإالمختصة هي التي یقع في دائرة 

في مواد الإفلاس أو «:إ على أنه.م.إ.من ق40/3المادة ماتنص علیهلشركة وهول الاجتماعي

  .372ص ،1989، ن.ب.ب ،الشركات التجاریة، رضوانفایز نعیم -1

.17سابق، ص، مرجعفیضلنادیة-2
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، كذا الدعاوى المتعلقة بمنازعات الشركاء أمام المحكمة التي یقع في التسویة القضائیة للشركات

.1»للشركةالاجتماعيأو المقر ،لقضائیةالإفلاس أو التسویة اافتتاحدائرة إختصاصها مكان 

المختصة هي كان المدین المفلس شركة فالمحكمةإذا  المادة، أنهیفهم من خلال نص هذه 

الإفلاس أو التسویة القضائیة أو مكان تواجد المقر افتتاحالتي یقع في دائرة إختصاصها مكان 

.2لق الأمر بمنازعات الشركاء عت إذا وكذلكللشركة الاجتماعي

وطرق الطعن في أحكامهامهام المحكمة :المطلب الثاني 

بل ،س لا ینتهي بمجرد إصدارها للحكممهام المحكمة التي أصدرت الحكم بشهر الإفلا َّإن  

سة وسیریالتفلمثل الإشراف على إدارة ،م الأخرى بعد الحكم بشهر الإفلاسلدیها بعض المها

.3ز القانون الطعن فیهااأحكامًا أجإجراءاتها فتصدر 

.وطرق الطعن في أحكام المحكمة في الفرع الثاني،المحكمة في الفرع الأولاول مهام حیث سنتن

المحكمةمهام :الأولالفرع 

تبقى المحكمة التي أصدرت الحكم بشهر الإفلاس محتفظة برقابتها على شؤون التفلیسة 

 بالقاضي المنتداختصاصتي تخرج من والمقصود بالرقابة بصفة خاصة الفصل في الأمور ال

على رئیس المجلس بالاقتراحنظرا لأهمیتها وخطورتها كما أن رئیس المحكمة هو الذي یقوم 

.4بالقاضي المنتدتعیینالقضائي 

ایةفي بد بیعین القاضي المنتد«:مایليتي تقضي بـج ال.ت.قمن 235/1وهذا وفقا لنص المادة 

.5»رئیس المحكمة اقتراحكل سنة قضائیة بأمر من رئیس المجلس القضائي بناءًا على 

.، المتضمن قانون الإجراءات المدنیة والإداریة الجزائري09-08قانون –1

.76، صمرجع سابق،الواسعةزرارة صالحي –2

.144، صمرجع سابق، الفقيالسید محمد-3

  .66ص ،مرجع سابق،زأحمد محر –4

.المعدل والمتمم،الجزائريالمتضمن القانون التجاري ،59-75رقم  الأمر-5
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المحكمة الوكیل المتصرف القضائي بالحكم الصدر بالإفلاس ولمحكمة الإفلاس أن تعین كما 

حدود القانون بقرار تالٍ للحكم الذي  يتحدد تاریخ التوقف عن الدفع أوتعد له بقرار ثاني وذلك ف

.1الدیون قائمةقفل علىس أو التسویة القضائیة وسابق صدر بشهر الإفلا

محكمة أن تعدل في الحدود المقررة لل «:مایليج التي تنص على.ت.قمن 248تطبیقا لأحكام 

للحكم الذي قضى بالتسویة القضائیة أو شهر في المادة السابقة تاریخ التوقف عن الوفاء بقرار تالٍ 

.2»الإفلاس وسابق لفصل قائمة الدیون 

الأوراق و المنقولات  وعلى الخزائن والحافظات والدفاتر كما أنه للمحكمة أن تأمر بوضع الأختام 

والأوراق التجاریة والمخازن والمراكز التجاریة التابعة للمدین المفلس، أما إذا كان الأمر یتعلق 

.3ضع المحكمة الأختام على أموال كل واحد منهمتمتضامنین، بشخص یضم شركاء 

شهر التسویة القضائیة للمحكمة أن تحكم ب «:ج.ت.ق258/1ما نصت علیه المادة  اوهذ  

والدفاتر والأوراق والمنقولات والأوراق الحافظاتأو الإفلاس أن تأمر بوضع الأختام على الخزائن و 

وإذا كان الأمر یتعلق بشخص معنوي یحتوي،المراكز التجاریة التابعة للمدینالتجاریة والمخازن و 

.4»منهمكلید یكون وضع الأختام على أموال على شركاء مسؤولین من غیر تحد

فتعد لها أو ،بمر القاضي المنتدكما أنه لمحكمة الإفلاس كذلك أن تنظر من تلقاء نفسها في أوا

. ت.ق237طبقا للمادة 5.من إیداعها بكتابة ضبط المحكمةاعتباراعشرة أیام )10(تطلبها خلال 

ویجوز المعارضةتودع أوامر القاضي المنتدب فورا بكتابة ضبط المحكمة،«:ایليمتنص على 

الذي یصدره الأشخاص الأمرویعین القاضي المنتدب في ،خلال عشرة أیام من حصول الإیداع

، وحینئذ یجوز لأولئك الأشخاص رفع ط المحكمةالذي یجب إخبارهم بالإیداع بمعرفة كاتب ضب

بمجرد تصریح لدى كتابة ضبط المعارضةوترفع ،عشرة أیام من ذلك الإخباري مهلة رضة فاالمع

  .40ص مرجع سابق،،نادیة فضیل–1

.والمتمم، المعدلالتجاريالقانون ، المتضمن59-75الأمر رقم-2

.66، صمرجع سابقمحرز، أحمد -3

.والمتممالمعدلالتجاريالقانون ، المتضمن59-75الأمر رقم-4

  .44ص ،مرجع سابقأحمد محرز،-5
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وللمحكمة أن تنظر تلقائیا في أوامر القاضي ،صل فیها المحكمة في أول جلسة لهاوتفالمحكمة،

.»من إیداعها بكتابة ضبط المحكمةاعتباراالمنتدب فتعدلها أو تبطلها خلال عشرة أیام 

حكمة یظهر في أنها هي التي تتولى المصادقة على الصلح الذي برم بین مكما أن دور الف

1.ج.ت.من ق227المدین وجماعة الدائنین طبقا للمادة 

.طرق الطعن في أحكام المحكمة:الفرع الثاني

وذلك عن طریق ،نالأحكام الأخرى للطعإن الأحكام التي تصدرها المحكمة قابلة كباقي 

.الاستئنافالمعارضة أو 

.ثانیاالاستئنافحیث سنتطرق في هذا الفرع إلى المعارضة أولا ثم إلى 

.المعــــارضة:أولا

وهذا ما1القانون التجاري الجزائري الطعن في أحكام الإفلاس بطریق المعارضةأجاز 

مهلة المعارضة في الأحكام «:التي تقضي بمایلي ج.ت.من ق231تقضي به نص المادة 

من تاریخ الحكم اعتباراة أیام عشر ) 10( هي الإفلاسلتسویة القضائیة أو شهر الصادرة في مادة ا

في الصحف المعتمدة لنشر الإعلانات وبالنسبة للأحكام الخاضعة لإجراءات الإعلان والنشر 

إلا من إتمام أخر المیعاد بشأنهافي النشر الرسمیة للإعلانات  القانونیة فإنه لا یسري القانونیة أو

.2»إجراء مطلوب 

إن المعارضة هي طریقة من طرق الطعن العادیة وتكون في الأحكام الغیابیة وتقضي 

عن هذا وقد خرج المشرع ، جوز إلا لمن كان طرف في الخصومةالقواعد العامة أن المعارضة لا ت

في الخصومة یدخل ولو لم ،ة في أحكام المحكمة لكل ذي مصلحةالأصل فأجاز المعارض

، والسبب لیتمكن من التمسك بحقه في الفسخكالدائنین وبائع المنقولات الذي یهمه إلغاء الحكم

المعارضة في أحكام المحكمة لكل من له مصلحة حتى ولو لم یكن  زالذي جعل المشرع یجی

.المعدل والمتمم،القانون التجاري الجزائريالمتضمن ، 59-75رقم  الأمر-1

.51ص المرجع السابق،،أحمد محرز–1
.والمتممالمعدل ،الجزائريالمتضمن القانون التجاري ،59-75رقم  الأمر-2
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طرفیه وإنما یمتد أثره علىیحوز حجیة مطلقة فلا یقتصر الخصومة ذلك أنً الحكمرف في ط

.1لكافة الناس

الغیابیة فإن مهلة المعارضة في أحكام المحكمة هي بما أن المعارضة لا تكون إلا في الأحكام 

.من تاریخ الحكماعتباراعشرة أیام )10(

عتمدة لنشر الإعلانات والنشر في الصحف المالإعلان  النسبة للأحكام الخاضعة لإجراءاتوب

المیعاد بشأنها إلا من فإنه لا یسري،الرسمیة للإعلانات القانونیةفي میعاد النشر  أو، القانونیة

.2بقااالذي ورد في نص المادة المذكورة سر إجراء مطلوب وهو الأمر إتمام أخ

میعاد المعارضة من تاریخ تبلیغ الحكم إلا أن هذا خروجا عن القواعد العامة التي تقضي بسریان 

.لأن المعارضة جائزة لكل ذي مصلحة ومن الصعب تحدید الأشخاص المعنیین بالمعارضة

الاستئناف:ثانیا

لأي حكم صادر الاستئنافمهلة «:ج التي تنص أن.ت.قمن 234حسب نص المادة 

لقضائي من یوم التبلیغ ویفصل المجلس ااعتباراأیامعشرة )10(ائیة أو إفلاس هي في تسویة قض

.3»ویكون الحكم واجب التنفیذ بموجب مسودته،أشهرثلاثة)03(في خلال 

ذلك  الحكم، ولا یثبتاستئنافاز جالإفلاس أو برفض شهره  ربشهالابتدائیةفإذا قضت المحكمة 

كما ،إفلاسه أن یرفعهالمفلس الذي شهر ، بالتالي فیجوز للمدین إلا لمن كان طرفا في الدعوى

ضد الحكم الذي رفض طلبه، أما بالنسبة لصاحب المصلحة الذي لم یكن استئنافللدائن أن یرفع 

  .21ص مرجع سابق،عباس حلمي،–1

  .21ص ،نفسهمرجعال – 2

.المعدل والمتمم،الجزائريالمتضمن القانون التجاري،59-75رقم  الأمر-3
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.1طرفا في الدعوى فلیس له أن یستأنف الحكم

مدین المفلس للشرة أیام من تاریخ تبلیغ الحكم ع) 10(أما مدة الطعن بالاستئناف فتحدد بـ

ویكون الحكم ،رثلاثة أشه)03(خلال الاستئنافویجب على المجلس القضائي أن یفصل في 

.2واجب التنفیذ بموجب مسودته

بأي طریق من طرق الطعن وهو مع الإشارة أن هناك مجموعة من القضایا لا یجوز الطعن فیها 

تخضع الأحكام التالیة لا  «:ایليملى عمن القانون التجاري التي تنص 232علیه المادة نصتما

:لأي طریق من طرق الطعن

 .ج.ت.ق 287الأحكام الصادرة طبقا للمادة -

مة في الطعون الواردة على الأوامر الصادرة من القاضي كالأحكام التي تفصل بها المح-

.اختصاصاتهالمنتدب في حدود 

.المحل التجاريباستغلالالخاصة بالإذن الأحكام -

العامةالإفلاس بطلب النیابة افتتاح:الثانيالمبحث 

جد ننه لا أحیث سة،یالتفلأشخاصالنیابة العامة شخص من یعتبرزائري لمالجالمشرع إن  

كما هو ،3طلب شهر إفلاس المدین المتوقف عن الدفعالعامة حقول للنیابة خمادة صریحة ت أي

216نص المادة ا الدائن حسب وأیضج .ت.ق 216وفق لنص المادة الحال بشأن المدین 

ج .ت.ق 225المادة بالتحدید، بعض النصوص في ذات القانونإلى  واستناداأنَه  إلاج .ت.ق

التي تلزم بضرورة ج .ت.ق 220المادة ، وكذاالتقصیرالتي تجیز الإدانة بالإفلاس بالتدلیس أو 

كما ألزمت المادة .القضائیةإخطار النیابة العامة بالأحكام الصادرة بشهر الإفلاس أو التسویة 

  .22ص  مرجع سابق،،نادیة فضیل-1

  .22ص، المرجع نفسه–2

  .87ص ،مرجع سابق،زرارة صالحي الواسعة–3
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علق الأمر بقضایا عشرة أیام قبل الجلسة إذا ت)10(إبلاغ النیابة العامة ، إ.م.إ.ق من260

.2الإفلاس

الدفاع عن  وقائم لدى كل جهة قضائیة تسعى إلىخاصقضاءكن القول إن النیابة العامةلذلك یم

وتوصف النیابة العامة مصلحة القانون  ىلعالممثلة للصالح العام والأمینة  فهي ،مصالح المجتمع

.3یؤدون أعمالهم وهم واقفونعضائها الواقف لأن أ بالقضاء

امة سنتطرق إلى مفهوم النیابة الع،لنیابة العامة في النظام القضائيلوبالنظر إلى الأهمیة القصوى 

.نيالمطلب الثایا الإفلاس وذلك في نیابة العامة في قضالافي المطلب الأول ونبین دور 

مفهوم النیابة العامة:المطلب الأول 

لمجتمع فهي تلعب دور حامي ا،خصم في الدعوى العمومیة فالنیابة العامة طر تعتبر 

مصالحهم  عنفراد غیر القادرین عن الدفاع وحمایة الأ،العقاب منبغرض عدم إفلات المجرم 

وسنتعرض ،في الفرع الأولماسنتطرق إلیهوهذا ولقد وردت تعاریف كثیرة لها ،الخاصة

.القضائیة في الفرع الثانيالأجهزةخصائص التي تمیزها عن باقي لل

.تعریف النیابة العامة:الفرع الأول 

ها هیئة عتبر ا فهناك رأي،وطبیعتها القانونیةالفقه حول تعریف النیابة العامةختلفالقد   

تحریك الدعوى العمومیة ومباشرتهایقصد به والاتهام،اتهامسلطة باعتبارهتابعة للسلطة التنفیذیة

والرأي الثاني یعتبرها هیئة قضائیة لأنها ،ذي یمثل السلطة التنفیذیةوإنها تابعة لوزیر العدل ال

ضر والقیام ببعض كالضبط القضائي والتصرف في المحا،ائیةتشرف على أعمال ذات صبغة قض

وهذه هي الطبیعة القانونیة للنیابة ،الث یعتبرها هیئة قضائیة تنفیذیةالث والرأي ،التحقیقإجراءات 

.1العامة في التشریع الجزائري

.المعدل والمتمم،الجزائریةالإجراءات المدنیة والإداریةالمتضمن قانون،09-08قانون رقم –2

  .9ص ،2005،رالجزائ،ةهوم ردا ات الجزائیة الجزائري،ضرات في قانون الإجراءامح،عبد االلهأوهایبة–3

  .9ص ،مرجع سابق،عبد االلهأوهایبة–1
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وهو ومباشرتها أمام القضاء الجنائي تحریك الدعوى العمومیةقضائي أنیط إلیهالنیابة العامة جهاز 

حیث تباشر النیابة العامة الدعوى العمومیة  ،قانون الإجراءات الجزائیة 29ادة ما نصت علیه الم

.2ق القانون یوتطلب تطب عالمجتمباسم

الطرف وهي المجتمع، النیابة العامة هي محامي «الدكتور محمد محمود السعید بقولهكما عرفها 

أنها لا تملك هذه «وأضاف على»وهي سیدة الدعوى العمومیة،العام في الخصومة الجنائیة

.3»المجتمع عن نیابةتباشرهابلالدعوى 

النیابة العامة هي حارس المصالح العامة والضمان جان جرفن أنالأستاذكما عرفها أیضا 

الوصول إلى الحقیقة وحسن ، وإنمامتها لیس البحث عن تحقیق الإدانةللقوانین ومهالسلیمللتطبیق 

.4إدارة العدالة 

خصائص النیابة العامة:رع الثاني الف

وتحدد كیفیة ،خرىالأجهزة الأمة بعدة خصائص تمیزه عن غیره من یتمیز جهاز النیابة العا

:أدائها لوظائفها وتنظم علاقة أعضائها وتتمثل هذه الخصائص في

الاستقلالیةمبدأ -1

الدائم والمباشر مع قضاة اتصالهابالرغم من ،تامًااستقلالاعامة جهاز مستقل إنّ النیابة ال

تحكمه الوظیفة فحسب، وینحصر في إیصال ملف الدعوى إلى الاتصالالحكم إلاّ أنّ هذا 

.5فكل جهاز یستمد سلطته من القانون ،جهةجهة على بسلطة المحكمة دون أن یكون له علاقة 

عن  التنازلكمة تقدم النیابة العامة طلباتها فلا یملك قاضي الحكم أن یطلب احیث أثناء المح

ة علیه ضالدعوى أو توجیه لوما لعضو النیابة العامة، كما یلتزم قاضي الحكم بالوقائع المعرو 

  .5ص ،2004،رالجزائ،دار هومة،جراءات الجزائیة الجزائريشرح قانون الإ،عبد االلهأوهایبة-2

بحث لنیل شهادة الماجستیر في ،وى العمومیة في القانون الجزائريسلطة النیابة العامة في تحریك الدع،بوحجة نصیرة–3

  .17ص ،2002،رجامعة الجزائبن عكنون،الحقوق،كلیة ،لقانون الجنائي والعلوم الجنائیةا

.10ص ،ن.س.د ،القاهرة مكتبة غرین،،الإجراءات الجزائیةن دراسات في قانو ،غالي الذهبي إدوارد–4

  .105ص ،2010،الجزائر،دار الهدى ،اءات الجزائیةفي قانون الإجر الرحمان، محاضراتخلفي عبد -5
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والأشخاص الذین تم ذكر أسمائهم بحیث لا یجوز للمحكمة أن تفصل في واقعه لم ترد في قرار 

النیابة العامة استقلالیةفي هذا القرار، ویترتب على أسمهرد یولا أن تحكم على شخص لم الاتهام

على شخص العمومیة الدعوى تحریكعدة نتائج أهمها لا یجوز للمحكمة أن تأمر النیابة العامة ب

بة رفع الأمر لها وللنیاتىالتحقیق والحكم من عمل المحكمة مأو تكلیفها بإجراء تحقیق لأنما،

هذه یكون ل أن  لدى جهات الحكم في الدعوى العمومیة دونأرائهاالعامة الحریة التامة في بسط 

هابیة بأنها جهاز قضائي أنیط به تحریك و أ االله الدكتور عبدكما عرفهاالأخیرة الحد من تلك الحریة 

تباشر «:على أنه ج.إ.من ق29فتنص المادة ،1أمام القضاء الجنائيالدعوى العمومیة ومباشرتها

2»...القانونالمجتمع وتطالب بتطبیق باسمالنیابة العامة الدعوى العمومیة 

وهي الطرف  النیابة العامة هي محامي المجتمع،«كما عرفها الدكتور محمد محمود السعید بقوله 

لا تملك هذه أنها «على  وأضاف»العام في الخصومة الجنائیة وهي سیدة الدعوى العمومیة 

بالوقائع الالتزامقضاء الحكم بسبب طریقة عملها، وعلى 3»الدعوى بل تباشرها نیابة عن المجتمع

وهذا یعني أن القضاء دون غیرهم،الاتهامأشخاص المقدمین له في قرار المعروضة علیه وكذلك ب

.4لا یملك سلطة الحلول محل عضو النیابة العامة

  .54ص ،مرجع سابقاالله،عبدأوهایبة-1
.، المتضمن قانون الإجراءات المدنیة والإداریة09-08قانون رقم -2
لنیل شهادة الماجستیر في مذكرةالجزائري،النیابة العامة في تحریك الدعوى العمومیة في القانون سلطةنصیرة،بوحجة -3

  .17ص ،2002جامعة الجزائر،،بن عكنون،كلیة الحقوقي والعلوم الجنائیة،القانون الجنائ
في  مذكرة لنیل شهادة الماستر،القضایا الجزائیة رفي تحدید مصیسلطة النیابة العامةكریمة،تاني فضیلة،تاقة-4

. 10-9ص ص ،2012جامعة بجایة،،التخصص القانون الخاصالحقوق،



الإفلاس بطلب من المحكمة أو النیابة العامةافتتاحالفصل الثاني                       

46

مبدأ التدرج_2

اتصال، عن غیرها ممن له اتهامالخاصیة الأساسیة التي تمیز النیابة العامة كسلطة لعل

بالدعوى العمومیة، هي كونها ذات تدرج رئاسي یجعل أعضائها خاضعین لسلطة رئاسیة خصها 

المشرع بالإشراف علیهم وتوجیه تصرفاتهم، وذلك بإصدار أوامر وتعلیمات یجب علیهم تنفیذها ما 

.1وإلا تعرض من خلالها إلى المسؤولیة التأدیبیة مطابقة للقانون،دامت 

لإشراف والرقابة على المرؤوس والتبعیة التدریجیة تعني أن یكون للرئیس سلطة الإدارة وا

وز له تقدیم طلبات كتابیة لأعضاء النیابة العامة ابة العامة هو وزیر العدل الذي یجیس النیورئ

یسوغ لوزیر العدل أن «:ایليمانون الإجراءات الجزائیة التي تنص على من ق30طبقا للمادة 

كما یسوغ له فضلا عن ذلك أن یكلفه كتابة ،لجرائم المتعلقة بقانون العقوباتیخطر النائب العام با

بما یراه ملائما من ختصة یخطر الجهة القضائیة المبأن یباشر أو یعهد بمباشرة متابعات أو 

.»طلبات كتابیة 

ویتبین من خلال نص المادة أن النواب العامون مسؤولون أمام وزیر العدل وخاضعون 

ویخضع وكیل الجمهوریة ومساعدیه ،الإداریة أي من الناحیة الوظیفیةلرقابته وإشرافه من الناحیة 

التي من قانون الإجراءات الجزائیة33بدورهم للنائب العام وهذا ما یستخلص من نص المادة 

المجلس القضائي ومجموعة المحاكم لنائب العام النیابة العامة أمام یمثل ا«:ایليمى تنص عل

حیث أن هذه التبعیة لاتخول وزیر ،»ویباشر قضاة النیابة العامة الدعوى العمومیة تحت إشرافه 

أو یؤثر في سلامتها إذا باشرها ،اءات التي یختص بها النائب العامالإجر اتخاذالعدل سلطة 

.2النائب العام خلافا لتعلیمات وزیر العدل 

ة لنیل شهادة الماستر في الحقوق مذكر ،ة العامة في إطار الدعوى المدنیةدور النیاب،محند طیبزكریا، بوعیشيعباس –1

  .8ص ،2015،جامعة بجایةقانون الخاص الشامل،التخصص ال

  .9ص مرجع سابق،،كریمة يتتا،فضیلةتاقة-2
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مبدأ وحدة النیابة العامة وعدم قابلیتها للتجزئة -3

قضاة النیابة العامة یعتبرون قضائیا ككتلة واحدة تشكل عضو واحد فالذي یتكلم فیها، أي في 

ي عضو من أعضائها لأفقط وإنما یتكلم بلسان النیابة العامة، ویمكن باسمهالنیابة العامة لا یتكلم 

ین أن قضاة قضیة ما في ح ىلحتى في وقت الحكم عأن یحل محل آخر في تمثیل هذه الأخیرة

.1قضاة أخرین أثناء قیامهم بالمحاكمة الحكم لایعوضون من طرف

یمثلون النائب العام على مستوى المجلس فهم  ا،وبالتالي فإن تشكیلة النیابة العامة شخصا واحدً 

العمومیة من أحد أعضاء النیابة العامة لا یمنع غیره من تحریك الدعوىبحیث أن القضائي ككل،

س هم ببعض حتى في نفس الدعوى وفي نفبعضاستبدالكما یجوز السیر في باقي الإجراءات،

2م البعض أثناء الجلسة الواحدة بخلاف قضاة الحكم الذین لا یستطعون أن یحل بعضهالجلسة،

عدم قابلیة رد أعضاء النیابة العامة-4

من قانون الإجراءات الجزائیة الجزائریة على جواز رد قضاة 554بعد أن نصت المادة 

.3من نفس القانون أنه لا یجوز رد أعضاء النیابة 555أكدت المادة الحكم،

، ولا یمكن أن یرد الخصم العامة خصم في الدعوى العمومیةة إن السبب في ذلك یرجع لكون النیاب

ا موإنعادیا یسعى لتحقیق مصلحة شخصیة لكن هناك من یرى أن النیابة لیست خصماخصمه،

الدولة في العقاب وتأكید سیادة القانون الأمر لإقرار سلطةهي طرف خصم یمثل المجتمع ویسعى 

خاصة وأن طلب الرد یقدم في حق زاهة أعضائها،ها وندالذي یستوجب إجازة ردها لضمان حیا

.4الشخص ممثل النیابة العامة ولیس ضد جهاز النیابة

  .12ص ،مرجع سابق،كریمة يتتا،فضیلةتاقة–1

  .09ص سابق،الرحمان، مرجعخلفي عبد –2

،1999،رالجزائدیوان المطبوعات الجامعیة،الإجراءات الجزائیة في التشریع الجزائري،، مبادئالشلقانيشوقيأحمد –3

  .36ص

  .09ص مرجع سابق،،بوعیشي محند طیبزكریا،عباس –4
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مسؤولیة أعضاء النیابة العامة  دممبدأ ع-5

وذلك  ما قد یقع منهم من أخطاء أثناء القیام بوظائفهم،صل أن النیابة العامة لا یسألون لالأ

یعتبر والاتهامالأول قانوني مفاده أن مباشرة النیابة العامة لجمیع إجراءات التحقیق :لاعتبارین

دائما سبب من أسباب وبالتالي یتوفر بشأنها القانون،المخولة لها بمقتضى للسلطةاستعمالا

م شكلي لا تهدف إلى تحقیق یرجع لكون النیابة العامة مجرد خصأما السبب الثاني فلإباحة،ا

.1وإنها دائما تراعي الصالح العام ذاتیة لها،مصلحة 

أجاز مسائلة من القانون الأساسي للقضاء 63،64فنص المادتین لیس مطلقا،غیر أن هذا المبدأ 

خطأ مهني ارتكابهم، كما یمكن مسائلة أعضاء النیابة العامة مدنیا في حالة أعضاء النیابة العام

.جسیم

دور النیابة في قضایا الإفلاس :المطلب الثاني

والتي من شأنها أن تدینه المدین،ارتكبهایجوز للنیابة العامة وهي تحقق في الأفعال التي 

إذا ثبت لدیها أثناء التحقیق بأن المدین متوقف عن الدفع أو التدلیس،بالإفلاس بالتقصیرالمحكمة 

المختصة بشهر الإفلاس، ومن الطبیعي أن یكون لها هذا الحقّ ما دام ا للمحكمة فلها أن تقدم طلبً 

2.الإفلاس من النظام العام، ووظیفة النیابة العامة الرئیسیة هي المحافظة على النظام العام

دور النیابة العامة من الناحیة الجزائیة:الأولالفرع 

الإجراءات الجزائیة الجزائري قواعد خاصة لم یتضمن القانون التجاري الجزائري ولا قانون 

وبالتالي فإن القواعد العامة في تحریك الدعوى ،لدعوى العمومیة في جریمة التفلیسبتحریك ا

3.هي التي تسري في مواد التفلیس وهذا ما سنوضحه فیما یأتيالعمومیة

المتضمن القانون ،2004 رسبتمب06الموافق لـ،1425رجب عام 21المؤرخ في 11-04انون العضوي رقم الق -1

.2004سنة  54عدد  ج.ج.ر.ج ،الأساسي للقضاء

  .83ص ،مرجع سابق،زرارة صالحي الواسعة–2

.2009،مصر،دار الجامعة الجدیدةالجزائري والمقارن،جرائم المفلس في التشریع ،دلال وردة–3
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تحریك الدعوى العمومیة :أولا 

الدعوى العمومیة لتطبیق العقوبات «:على أنه العقوباتانون تنص المادة الأولى من ق

.1»ویباشرها رجال القضاء أو الموظفون المعهود إلیهم بها بمقتضى القانون

سواءفي تحریك الدعوى العمومیة،الاختصاصصاحبة فالأصل أن النیابة العامة هي 

بتقدیم طلب إلى قاضي التحقیق تطلب فیه فتح تحقیق أو تكلیف المتهم بالحضور أمام محكمة 

القرار الناجم عن كل جریمة وأصاب إلا أن  ،2الجنح مادامت جرائم التفلیس عبارة عن جنح

المصلحة العامة التي تمثلها النیابة العامة فإنه قد یصیب بعض المصالح الفردیة الخاصة التي 

عدوان الجریمة علیها فیعرضها للإهدار لذلك یمكن أن یكون لأمر النیابة العامة بحفظ ینصب 

3.ا  بتلك المصالح الفردیة الخاصة الأوراق إضرارً 

نة المفلس بالجرائم التي یرتكبهاالمطالبة بإدا:ثانیا 

یستلزم احتیالیةلس بالجرائم التي یرتكبها سواء كانت تقصیریة أو إن المطالبة بإدانة المف

زائري، وإلى جانب هذه الشروط لقیامها شروط خاصة بها منصوص علیها في القانون التجاري الج

.جرائم التفلیس مثلها مثل أي جریمة أخرى یستلزم لقیامها تحقق جمیع أركانهانجد

تعریف جریمة التفلیس بالتقصیر -1

معنویا شخصا طبیعیا أوسواء كان سیعتبر التفلیس بالتقصیر جریمة جنائیة تقع من المفل

اشتراطلإهمال منه دون المدین خطأ في التسییر أو ارتكابعن  جریمة الإفلاس بالتقصیرتنتج

ولقد  4سوء نیته، فیكفي تحقق النتیجة والمحكمة هي التي تثبت الأخطاء المرتكبة وتقضي بالتفلیس

مؤرخ في ال 66/156دیسمبر یعدل ویتمم الأمر 20الموافق لـ ،1427ذي القعدة  29المؤرخ في ،23-06الأمر رقم –1

.2006لسنة  84ج ج عدد  رج  ،المتضمن قانون العقوبات1966نیو یو 08الموافق لـ1386صفر 18

  .13ص ،مرجع سابقاالله،أوهابیة عبد –2

  .236ص ،مرجع سابقدلال وردة،–3

  .102ص ،سابقشریقي، مرجعنسرین –4
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یعد مرتكبا «:ایليمالتي تنص على لاس بالتقصیرت الإفحالاعلى ج .ت. ق 370نصت المادة 

:الآتیةلتفلیس بالتقصیر كل تاجر في حالة توقف عن الدفع یوجد في إحدى الحالات 

،مصاریف تجارته مفرطة أوإذا ثبت أن مصاریفه الشخصیة -

،غ جسیمة في عملیات نصیبیة محضة أو عملیات وهمیةمبالاستهلكإذا  -

إذا كان قد قام بمشتریات لإعادة البیع بأقل من سعر السوق بقصد تأخیر إثبات توقفه -

،ل مؤدیة للإفلاس لیحصل على أموالبنفس القصد وسائاستعمل أوعن الدفع 

،الدائنین إضرارا بجماعةإذا قام التوقف عن الدفع بإیفاء أحد -

،بب عدم كفایة الأصوللتفلیستان بسإذا كان قد أشهر إفلاسه مرتین وأقفلت ا-

حسابات مطابقة لعرف المهنة نظرا لأهمیة تجارته،أیةإذا لم یكن قد أمسك -

.1»إذا كان قد مارس مهنته مخالفا لحظر منصوص علیه في القانون-

لاس بالتقصیرفأركان جریمة الإ- أ

المعنوي،والركن  ،الماديفي الركن الشرعي، الركن مثل أركان جریمة الإفلاس بالتقصیرتت

ج التي جسدت مبدأ شرعیة التجریم والعقاب والتي .ع.ق 1ویظهر الركن الشرعي في نص المادة 

2.»لا جریمة ولا عقوبة أو تدابیر أمن یغیر قانون«:تنص

النتیجة أما الركن المادي لجریمة الإفلاس بالتقصیر فیمثل في السلوك الإجرامي للمدین المفلس،

.في جریمة التفلیس بالتقصیرالاشتراكالعلاقة السببیة ،ةالإجرامی

ا في وهذا الخطأ یتحقق عندما یكون هناك تقصیرً أما الركن المعنوي فیقوم على فكرة الخطأ،

3.واجبات العنایة أو الحیطة التي یتعین أن یلتزم بها الشخص في إدارة مشروعه التجاري

.والمتممالجزائري، المعدلالمتضمن القانون التجاري ،59-75الأمر رقم –1

.الجزائريالمتضمن قانون العقوبات،23-06الأمر رقم -2

كلیة فرع القانون الخاص،،رمذكرة لنیل شهادة الماستالإفلاس في القانون الجزائري،جرائم،زكرین شابحة، تكفت كهینة–3

  .15- 08ص ص ،2012، جامعة بجایة،الحقوق
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عقوبة جریمة الإفلاس بالتقصیر-  ب

دج  25.000وبغرامة من ،تقصیر بالحبس من شهرین إلى سنتینعقوبة الإفلاس بالتتمثل

.من قانون العقوبات الجزائري383/1دج وهذا طبقا لنص المادة  200.000إلى 
1

تعریف جریمة الإفلاس بالتدلیس -2

ا بهدف التهرب من تدلیسیً ا عملاالمدین المفلس عمدً ارتكابیقصد بالإفلاس بالتدلیس 

أي توفر العنصر المعنوي والمادي لهذه الجریمة على ویشترط فیه سوء نیة المدین،تسدید دیونه،

كون أمام جریمة التفلیس بالتدلیس ون،بتوفر العنصر الماديعكس التفلیس بالتقصیر الذي یكتفي 

یس یعد مرتكبا للتفلیس للتدل«:ت التي تنص.ق من374صوص علیها في المادة في الحالات المن

كل أو بعض أصوله أختلسحساباته أو بدد أو خفكل تاجر في حالة توقف عن الدفع یكون قد أ

ا كان هذا في محرراته أو یكون بطریق التدلیس قد أقر بمد دیونه بمبالغ لیست في ذهنه سواءً 

.»بأوراق رسمیة أو تعهدات عرفیة أو في میزانیته

س بالتدلیس أركان جریمة الإفلا- أ

ن ویتمثل الركلمادي والركن المعنوي،في الركن ا أركان جریمة الإفلاس بالتدلیسمثل تت

في جریمة التفلیسةالاشتراكلسببیة،االعلاقة  ،سلوك الإجرامي، النتیجة الإجرامیةالمادي في ال

.بالتدلیس

یظهر في القصد الخاص وهو قصد التدلیس إضرار المعنوي لجریمة الإفلاس بالتدلیسأما الركن

غیر حق أو بإنقاص أصوله بلى تغریر الدائنین،نیة المفلس إاتجاهبالدائنین وقصد التدلیس هو 

حق، مما یؤدي إلى حرمان كل دائن من جزء أو من كل النصیب الذي زیادة خصومه بغیر

2.یستحقه من أصول المفلس نظیر دینه

.الجزائريالمتضمن قانون العقوبات23-06الأمر رقم -1

  .21-16ص ص ،مرجع سابقتكفت كهینة،شابحة، يینر زك -2
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عقوبة جریمة الإفلاس بالتدلیس - ب

یة وغرامة مالسنوات،جریمة الإفلاس بالتدلیس بالحبس من سنة إلى خمسة تتمثل عقوبة

.1ج.ع.ق 383/2وهذا طبقا لنص المادة ،دج 500.000دج إلى  100.000من 

الحقوق ویجوز علاوة على ذلك أن یقضي على المفلس بالتدلیس بالحرمان من حق أو أكثر من

2.ج لمدة سنة على الأقل وخمسة سنوات على الأكثر.ت.من ق1مكرر9الواردة في المادة 

ور النیابة من الناحیة التجاریةد:الفرع الثاني

و المحكمة من تلقاء یقصد بذلك دعوى الإفلاس التي ترفع من طرف المدین أو الدائنین أ

:التالیةفي النقاطدور النیابة العامة نفسها فیكمن 

حضور عملیة جرد أموال المدین المفلس : أولا

وهذا طبقا لنص نه یجوز للنیابة العامة حضور عملیة جرد أموال المدین المفلس،حیث أ

یجوز للنیابة العامة حضور الجرد ولها في أي وقت الحق  «:علىج التي تنص .ت.ق 266المادة 

والأوراق المتعلقة بالتسویة القضائیة أو طلاع على كافة المحررات والدفاتر في طلب الإ

.3»الإفلاس

ن الوكیل المتصرف القضائي یلزم بعملیة جرد أموال المدین المفلس بحضوره أو بعد إ  

برسالة موصى علیها، حیث یتأكد من وجود الأشیاء المعنیة من وضع الأختام والأشیاء استدعائه

ها للتلف، وتحرر قائمة الجرد من نسختین لتي تم تقویمها وجردها بسبب تعرضاالمستخرجة 

وتبقى الأخرى بین یدي الوكیل المتصرف ،ا بكتابة ضبط المحكمةأصلیتین تودع إحداهما فورً 

النقود،ف القضائي على الأموال المنقولة وعند إتمام قائمة الجرد تسلم للوكیل المتصر 4.القضائي

ویأخذها الوكیل المتصرف القضائي بعد أن یحرر إقرار ،التجاریة الأوراق ،الحقوق، الدفاترسندات

.الجزائريالعقوباتالمتضمن قانون ،23-06الأمر رقم –1
.والمتممالتجاري، المعدلالمتضمن القانون ،59-75الأمر –2

.والمتممالتجاري، المعدلالمتضمن القانون ،59-75الأمر -3
  .63ص ،سابقمرجعمحرز،أحمد –4
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عند «:ایليمالتي تنص على  ج.ت.ق 267وهذا طبقا لنص المادة بذلك في أسفل قائمة الجرد،

البضائع والنقود وسندات الحقوق تسلم لوكیل التفلیسة،قائمة الجرد في حالة شهر الإفلاسإتمام 

والدفاتر والأوراق ومنقولات وحاجات المدین ومن ثم تأخذها في عهدته بإقرار یحرره في أسفل قائمة 

.»الجرد

بشهر الإفلاس إلى وكیل الدولةإحالة ملخص الأحكام المتعلقة :ثانیا 

كاتب الضبط المحكمة التي أصدرت حكم الإفلاس بإحالة ملخص الأحكام المتعلقة یلتزم

ج التي تنص .ت.ق 230بعد صدورها وهذا طبقا لنص المادة بالإفلاس فورا إلى وكیل الدولة 

شهر ا إلى وكیل الدولة المختص ملخصا للأحكام الصادرة بكاتب ضبط المحكمة فورً یوجه «:على

1»ویتضمن هذا الملخص البیانات الرئیسیة لتلك الأحكام ونصوصها القضائیة الإفلاس أو التسویة 

إطلاع النیابة على القضایا المتعلقة بالإفلاس:ثالثا 

حیث أنه یجوز للنیابة العامة الإطلاع على القضایا المتعلقة بالإفلاس والتسویة القضائیة 

یام على الأقل إبلاغ النیابة العامة عشرة أیجب «:إ التي تنص.م.إ.ق 260لنص المادة وهذا طبقا 

:قبل تاریخ الجلسة في القضایا الآتیة 

القضایا التي تكون الدولة أو إحدى الجماعات الإقلیمیة أو المؤسسات العمومیة ذات الصبغة -

الإداریة طرف فیها،

بسبب القضاة،الاختصاصتنازع -

رد القضاة،-

،الحالة المدنیة-

،حمایة ناقصي الأهلیة-

الطعن بالتزوید،-

الإفلاس والتسویة القضائیة،-

،الاجتماعیینالمؤسسة المالیة للمسیرین -

.المعدل والمتمم، المتضمن القانون التجاري الجزائري،59-75الأمر رقم –1
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خرى التي یرى تدخله فیها ضروریا ویجوز لممثل النیابة العامة الإطلاع على جمیع القضایا الأ

1.»أن یأمر بإبلاغ ممثل النیابة العامة بأیة قضیة أخرى،یمكن أیضا للقاضي تلقائیا

.المتضمن قانون الإجراءات المدنیة والإداریة،09-08قانون رقم–1
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الثقةعنایة كبیرة للعملیات التي یقوم بها التاجر والتي أسسها ىإن المشرع الجزائري أول

ولذا أوجد نظام الإفلاس الذي یتمیز بالسرعة في الإجراءات مع مراعاة ضرورة والسرعة،والائتمان

.بین جمیع الأطراف لحمایة الدائنین والمساواة بینهم إیجاد التوازن

التوسیع من نطاق الجهات المخولة لها قانونا الحق في طلب المشرع الجزائريلقد حاول

ا وذلك ا أو معنویً ا طبیعیً ا كان شخصً ا على طلب المدین نفسه سواءً شهر الإفلاس فقد یكون بناءً 

  .أو الإفلاس إجراءات التسویة القضائیةافتتاحقصد 

كما قد یكون طلب شهر الإفلاس من الدائنین ،فلكل دائن الحق في طلب شهر إفلاس 

وهذا مهما كانت طبیعة الدین الذي توقف عن دفعه ،اا أو تاجرً المدین التاجر سواء كان الدائن مدنیً 

الإفلاس كما خول المشرع الحق في طلب شهر .المدین قد توقف عن دفع دین تجاريإذا ثبت بأن 

ا وخروجا عن إجراءات الإفلاس أو التسویة القضائیة تلقائیً اتخاذمة المختصة ذلك من خلال كللمح

ذلك أن الإفلاس  الأصل العام الذي یقضي بأنه لیس للمحاكم أن تفصل فیها فیما لم یطلب منها،

بالرغم فلاس المدین،كما یحق للنیابة العامة تقدیم طلب شهر إ.لتسویة القضائیة من النظام العاموا

من أنه لا یوجد نص صریح في القانون التجاري الجزائري یخول للنیابة العامة الحق في طلب 

.وهذا یعتبر ثغرة من ثغرات القانون التجاري الجزائري شهر إفلاس المدین،

ج تنص على ضرورة إعلامها بملخص حكم الإفلاس .ت.من ق230وبالمقابل نجد المادة 

الإفلاس بالتقصیر أو جنحتيیة القضائیة وذلك بغرض تحریك الدعوى العمومیة بشأنأو التسو 

.التدلیس

بالنیابة العامة كطرف في رفع دعوى الإفلاساعترفالمشرع المصري الذي على عكس   

.والطعن في الأحكام المتعلقة بالإفلاس
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وإنّما تدافع على مصلحة ذاتیة،ها شهر إفلاس المدین التاجر لا بإن النیابة العامة بطل

وإعطاء هذا الحق للنیابة بعكس نظرة المشرع المصري في ترمي لتحقیق مصلحة عامة للمجتمع،

.شهر إفلاس المدین التاجر المتوقف عن الدفع مسألة تتعلق بالنظام العام

القضائي في هذا المجال الشيء الذي أدى إلى ظهور غموض في الاجتهادونظرًا لغیاب 

ج المتعلقة بطبیعة الدیون محل دعوى .ت.من ق216ون بعض المواد خصوصًا ما ورد فيمضم

.الإفلاس والتي یجب تحدیدها بدقة وهي الدیون التجاریة فقط 

.ارسون الأعمال التجاریةالطبیعیین أو المعنویین عندما یمونفس الشيء بالنسبة لتحدید الأشخاص
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ملخص المذكرة 

في دیونهم التجاریة تسدیدق على التجار الذین توقفوا عن الإفلاس نظام تجاري یطبً إنً 

.استحقاقهامواعید 

 همن نطاق رفع دعوى الإفلاس، فأجاز للمدین طلب شهر إفلاسالمشرع وسع ولقد  

الإفلاس كما أقر نفس الحق للدائنین الذین یتكتلون في تنظیم یسمى بغرض تجنبه لجرائم

.الدائنینجماعة 

المشرع منح للمحاكم من تلقاء نفسها أحكام الإفلاس تتعلق بالنظام العام،وباعتبار

.لم یطالب بذلك الدائنین لو شهر إفلاس المدین و 

إلى ذلك یجوز للنیابة العامة طلب شهر إفلاس المدین في حالة تحقق الإفلاس،إضافة

.وهذا معمول به في دولة تعترف بالنیابة العامة كشخص من أشخاص التفلیسة

Résumé de mémoire

La Faillite est un système commercial qui s’applique aux

commerçants qui ont cessé de payer leurs dettes à leurs échéances.

Le législateur algérien a élargi le champ de saisine de justice pour

faillite, il a en effet permis au débiteur de demander la déclaration de sa

faillite pour éviter les infractions liées à cette derniére.il a également

accordé le même droit aux créanciers qui peuvent se regrouper en

organisation dénommée «masse des créanciers».Et comme la faillite relève

de l’ordre public, le législateur algérien a accordé aux tribunaux le droit de

s’autosaisir pour déclarer la faillite du débiteur, même si aucun créancier

ne l’avait demandé.

De plus, le parquet pour demander la déclaration de la faillite du

débiteur lorsque les conditions de cette dernière sont réunies. C’est ce qui se

fait dans un pays qui reconnait le parquet comme une des personnes de la

faillite.


